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 :ملخص البحث

 
ــن    ــث عـ ــي البحـ ــدث فـ ــم        : تحـ ــي حكـ ــؤثرة فـ ــسائل مـ ــن مـ ــم عـ ــهم، ثـ ــصرفي بالأسـ ــورق المـ ــى التـ معنـ

. ثــــم بينــــت أقــــسام وأنــــواع وصــــور التــــورق المــــصرفي بالأســــهم وحكمهــــا . التــــورق المــــصرفي بالأســــهم

ــائج   ــى نتـ ــلت إلـ ــد توصـ ــاوقـ ــو  -١:  منهـ ــهم هـ ــصرفي بالأسـ ــورق المـ ــن    :  التـ ــة مـ ــهم معينـ ــورق لأسـ ــراء المتـ شـ

ــل    ــثمن مؤجــ ــصرف بــ ــهم ممل  –المــ ــت الأســ ــةوســــواء كانــ ــصرف اشــــتراها    لــ ــداء، أو أن المــ  للمــــصرف ابتــ

ــة    ــورق مرابحـ ــا للمتـ ــشتر       ي ل–لبيعهـ ــصرف المـ ــر المـ ــى غيـ ــا علـ ــل غالبـ ــال أقـ ــثمن حـ ــورق بـ ــا المتـ ــه ىبيعهـ  منـ

 -٣. المـــــصرفي بالأســـــهم المـــــنظم كليـــــا محـــــرم بجميـــــع أنواعـــــه وصـــــوره        التـــــورق – ٢. الأســـــهم أولاً

والتــــــورق المــــــصرفي بالأســــــهم المــــــنظم جزئيــــــا محــــــرم بجميــــــع أنواعــــــه وصــــــوره إلا صــــــورة أن يبيــــــع   

المــــصرف بعــــض مــــا يملكــــه مــــن الأســــهم التــــي فــــي حوزتــــه للعميــــل المتــــورق بــــثمن مؤجــــل أكثــــر مــــن   

ــزل      ــا، وتنــ ــل قــــبض مثلهــ ــضها العميــ ــال، فيقبــ ــثمن الحــ ــي لا    الــ ــورق لأجنبــ ــا المتــ ــه، ثــــم يبيعهــ ــي محفظتــ فــ

ــا إلا فـــي حـــال الـــضرورة كعـــلاج مـــرض عـــضال لا توجـــد قيمتـــه       علاقـــة لـــه بالمـــصرف، فـــأرجح عـــدم جوازهـ

 . - واالله أعلم–عند المحتاج، ولا وسيلة غير التورق المصرفي بالأسهم للحصول على المال 



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٤١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 المقدمة
الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه ومـن تبعـه بإحـسان إلـى            

 :أما بعد الدين يوم
 هـو عـن التـورق المـصرفي بالمعـادن      ١فإن أكثر ما كتب من بحوث في التورق المصرفي   

والسلع، وأما التورق المصرفي بالأسهم فلم أطلع علـى بحـث أفـرده بالحـديث وإنمـا جملـة        
 كتـب عنـه هـو فتـاوى علـى شـبكة الانترنـت، أو إشـارات مقتـضبة تـأتي إشـارة ضـمن ثنايـا                 ما

وهي في جملتها مختصرة، وتتجه إلى إباحة التورق المـصرفي بالأسـهم، إذا كانـت      .البحوث
أسهم شركات نقية من التعامل المحرم، ولم يكن التورق صوريا وحيلة إلى الربـا، بحيـث     

حقيقيــا ثــم يبيعهــا إلــى طالــب التــورق، ثــم المــشتري يبيــع         يتملــك البنــك الأســهم تملكــا    
  ٢.الأسهم إلى جهة أخرى غير البنك

ولما رأيت أن المـسألة تحتـاج إلـى تفـصيل فـي بيـان الـصور والحكـم، وقبـل ذلـك إظهـار             
المــسائل المــؤثرة فـــي حكــم التــورق المـــصرفي بالأســهم، اســتعنت بـــاالله فــي إعــداد هـــذا          

 .البحث عن هذا الموضوع
 :ة الموضوع وأسباب اختيارهأهمي

 .أن الموضوع من النوازل الفقهية -١

                                     
، ٧٣التــورق المــصرفي عــن طريــق بيــع المعــادن للمــشيقح، مجلــة البحــوث الإســلامية، العــدد         : انظــر منهــا  ١

، ٣١١، والتورق والتورق المنظم للسويلم ضمن قضايا فـي الاقتـصاد والتمويـل الإسـلامي ص       ٢٣٥هـ، ص ١٤٢٥
لتــورق حكمــه وتطبيقاتــه المعاصــرة لنزيــه حمــاد ضــمن كتــاب فــي فقــه المعــاملات الماليــة والمــصرفية           وا

، والتورق المصرفي المنظم وآثاره الاقتصادية للباحوث، والبحوث المقدمة لمجمع الفقه ١٤٧المعاصرة ص
ف والمـصرفي  الفقهـي المعـرو  (الإسلامي الدولي في دورتـه التاسـعة عـشرة عـن التـورق حقيقتـه، وأنواعـه          

) ٥/١٩(١٧٩: تجد كثيرا منها في موقع الفقه الإسلامي، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  ) المنظم
 . بشان التورق في موقع المجمع

 : انظر منها ٢
 http://www.mahaja.com/showthread.php?١٢٠٨٦              ،http://www.islamqa.com/ar/ref/١١٨٢٧٠ 

http://٦٩٫٢٠٫٥٠٫٢٤٣/shubily/qa/ans.php?qno=٤٦�_ftn، http://www.iifef.com/node/١١٦١  
 http://www.islamfeqh.com/News/NewsIt...ewsItemID=١٨٣٨ 

http://www.jawabk.net/vb/showthread.php?t=٨٩١١ 



 

 
 التورق المصرفي بالأسهم١٤٢

 لعزيز بن سعد اليمنيمحمد بن عبد ا. د

 .أن الموضوع لم يفرد بالبحث -٢

حاجة الناس إلى التفصيل في الموضوع ليكونوا على بينة من أمرهم في التعامـل               -٣
 .بهذه المعاملة

 .انتشار التعامل بهذه المعاملة -٤

 .تعدد صور هذه المعاملة، واختلاف الحكم باختلاف كل صورة -٥

ــة، والمــؤثرة فــي حكمهــا والتــي لــم تعــط      دقــ -٦ ة المــسائل المتعلقــة بهــذه المعامل
 .حقها من الدراسة

 .كثرة الحيل الربوية التي تقع تحت مصطلح التورق المصرفي -٧

 :خطة البحث
 .وقد قسمت البحث إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة

 .فالتمهيد جعلته في معنى التورق المصرفي بالأسهم
 . مؤثرة في حكم التورق المصرفي بالأسهممسائل: والمبحث الأول 
 .أقسام وأنواع وصور التورق المصرفي بالأسهم وحكمها: والمبحث الثاني 
 . أهم النتائج والتوصيات:  والخاتمة وفيها
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 الشرعيةمجلة العلوم  ١٤٣

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 .معنى التورق المصرفي بالأسهم: التمهيد
 :معنى التورق: أولا
ــــورق المــــال مــــن  :  التــــورق لغــــة-أ ــــورقِ، وال  دراهــــم فــــضية، وإبــــل، قــــال تعــــالى طلــــب ال

m ́  ³  ²  ±  °    ¯l ــــب    ١ ــــى طلـ ــــه علـ ــــستعمل إطلاقـ  و المـ
 . ٢طالب الورق أي النقود: والمتورق والمستورق. النقود من فضة وغيرها

سـلعة بـثمن مؤجـل، مـن أجـل      ) المـستورق ( شراء شخص :  التورق اصطلاحا هو -ب
 .٣ت منه بقصد الحصول على النقدأن يبيعها نقدا بثمن أقل غالبا إلى غير من اشترُي

شــراء ســلعة فــي حــوزة البــائع وملكــه، بــثمن مؤجــل، ثــم يبيعهــا المــشتري   : وقيــل هــو
 . والتعريفان بمعنى واحد.٤)الورق(للحصول على النقد  بنقد لغير البائع،

 :معنى المصرف: ثانيا
نقـد،  بيـع النقـد بال  : مكان الصرف، والصرف في اللغة له معـان منهـا     : المصرِف لغة   - أ

وهــذه المعــاني   . ٥والزيــادة والفــضل، والتبــديل ورد الــشيء عــن وجهــه، والإنفــاق      
مناسبة لمعنى المـصرف فـي الاصـطلاح الاقتـصادي؛ لأن المـصرف تـتم فيـه مبادلـة              

 .النقد بالنقد بزيادة أحدهما، وإنفاق المال في أوجه اقتصادية كثيرة
و المحــل الــذي توضــع  ، وهــ)بنــك(هــو تعريــب : المــصرف فــي الاصــطلاح الاقتــصادي   - ب

وهــي تنقــسم باعتبــار  . ٦فيــه الأمــوال، لأعمــال مخــصوصة، تحــت إدارة مخــصوصة 
 :إعلان التعامل بالربا وعدمه إلى قسمين

                                     
 .١٩: الكهفسورة  ١
، والمــصباح المنيــر للفيــومي    ٣٢٣، ومختــار الــصحاح للــرازي ص  ١٠/٣٧٥لــسان العــرب لابــن منظــور     : انظــر ٢

، والتورق في التطبيق المعاصر لقحف وبركات ضمن بحـوث  ٤٩٦، وأساس البلاغة للزمخشري ص  ٢٥١ص
 .١٢١٨علمي السنوي الرابع عشر  للمؤسسات المالية الإسلامية صالمؤتمر ال

هـــ، القــرار  ٥/٥/١٤٣٠-١القــرارات والتوصــيات للــدورة التاســعة عــشرة لمجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي         ٣
 .١٢ص) الفقهي المعروف والمصرفي المنظم(بشأن التورق حقيقته، وأنواعه ) ٥/١٩(١٧٩:رقم

 .٣٢٠مي التابع للرابطة صقرارت المجمع الفقهي الإسلا ٤
، والمــصباح المنيــر  ١٠٦٩، والقــاموس المحــيط للفيــروز آبــادي ص   ٩/١٨٩انظــر لــسان العــرب لابــن منظــور      ٥

 . ٢٥٣، وأساس البلاغة للزمخشري ص١٢٩للفيومي ص
 .٥٠انظر المنجد لمعلوف ص ٦



 

 
 التورق المصرفي بالأسهم١٤٤

لعزيز بن سعد اليمنيمحمد بن عبد ا. د

وهــي كــل مؤســسة ماليــة مــصرفية تعلــن التزامهــا فــي جميـــع         :  مــصارف إســلامية  -١
 .  ١ بأحكام الشريعة الإسلاميةامعاملاته
ــلامية   -٢ ــر إسـ ــره مـــن المعــــاملات      وهـــي التـــي  :  مـــصارف غيـ ــا وغيـ  تعلـــن التعامـــل بالربـ

 .٣، والربوية٢المحرمة، وتسمى التقليدية، والتجارية
 :معنى الأسهم: ثالثا
النــصيب والحـــظ،  : جمــع ســـهم، ولــه فـــي اللغــة معـــان كثيــرة منهـــا     :  الأســهم لغـــة -أ

ــدحْ الــذي يقــارع بــه، يقــال اســتهم              والــشيء مــن الأشــياء، وواحــد الــسهام مــن النبــل، والقِ
 ٥ mi  h   g  fl  قال تعالى.٤رجلان أي اقترعاال

 .٦النصيب: والمعنى الذي يصدق على المعنى الاصطلاحي هو
حـــصة شـــائعة فـــي رأس مـــال شـــركة، ممثلـــة بـــصك قابـــل      :  والـــسهم اصـــطلاحا -ب
 .٧للتداول

 :معنى التورق المصرفي بالأسهم: رابعا
ء كانـت الأسـهم    سـوا –هو شراء المتورق لأسهم معينة من المصرف بـثمن مؤجـل      

ــة        ــا للمتـــورق مرابحـ ــا  -مملوكـــة للمـــصرف ابتـــداء، أو أن المـــصرف اشـــتراها ليبيعهـ  ليبيعهـ
 .المتورق بثمن حال أقل غالبا على غير المصرف المشترى منه الأسهم أولا

 :وهو نوعان

                                     
، والبنــوك  ٤٥ ص، والمــصارف وبيــوت التمويــل لغريــب الجمــال     ٢١انظــر المــصارف الإســلامية للرفــاعي ص    ١

 .٢،١٠٢١، والربا في المعاملات المصرفية للسعيدي ٨٨الإسلامية للطيار ص
تخصيص المصارف الربوية بوصف التجارة موهم بأن المصارف الإسلامية لا تقصد التجارة وهذا خطأ؛ لأن    ٢

 .التجارة هي هدف جميع المصارف، الإسلامية وغيرها
 ٢١انظر التبادل المالي للحمود ص ٣
، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ١٥٨، ومختار الصحاح للرازي ص١٢/٣٠٨انظر لسان العرب لابن منظور  ٤

 .١٤٥٢ص
 .١٤١: الصافاتسورة  ٥
 .٤٦انظر الأسهم والسندات وأحكامها للخليل ص ٦
 .٤٤أحكام تمويل الاستثمار في الأسهم للعريض ص ٧



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٤٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 ويتــولى فيــه المــصرف عمليــة البيــع بتوكيــل مــن      ١)التــورق المــصرفي المــنظم كليــا    (-أ
 ولى المتورق، بحيث يت

البنك عملية التورق كاملة بوكالة من المتورق مـن الـشراء إلـى البيـع إلـى وضـع المبلـغ         
 .  في حساب المتورق

 دور البنـك علـى الـشراء للبيـع علـى      هويقتـصر في ـ  )  التورق المصرفي المنظم جزئيا   (-ب
، وأمــا البيــع   - إذا كــان المــصرف لا يملــك الــسلعة ابتــداء     –المتــورق مرابحــة فقــط   

 المتــورق عــن طريــق محفظتــه هــو، ويكــون دور المــصرف الوســاطة فــي       فيقــوم بــه 
 .البيع الالكتروني فقط

 
@   @   @ 

 

                                     
 ويتجه التعريف –التورق المصرفي المنظم ) ٥/١٩(١٧٩:عرف مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم ١

نحو التورق عن طريق المعادن والسلع؛ لأن التورق بها هو المنتشر في ذلك الوقت، لكنه قـد يـشمل عـن         
هو شراء المستورق سلعة من : التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر:  بما نصه-طريق العموم الأسهم

ترتيـب بيعهـا، إمـا بنفـسه أو     ) الممـول (أو ما شـابهها بـثمن مؤجـل يتـولى البـائع     الأسواق المحلية أو الدولية    
قــرارات الــدورة  . بتوكيــل غيــره أو بتواطــؤ المــستورق مــع البــائع علــى ذلــك، وذلــك بــثمن حــال أقــل غالبــا     

 .١٢هـ ص١٤٣٠/ ٥/٥-١التاسعة عشرة، الشارقة، الإمارات، 
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 . مؤثرة في حكم التورق المصرفي بالأسهم مسائل: المبحث الأول
وهي المـسائل الخلافيـة، التـي عنـد تـرجيح أحـد الأقـوال فيهـا، يكـون مـؤثرا فـي تـرجيح                

 . بالأسهمأحد الآراء في صور التورق المصرفي
 - مـن بـاب التمثيـل   –وسأذكر هذه المسائل على وجه الاختصار بـذكر الأقـوال ودليـل         

لكــل قــول مــع ذكــر الــراجح عنــدي؛ لأن التفــصيل فــي الخــلاف لا تتحملــه طبيعــة البحــث، بــل    
 .    عن مرادههسيخرج

 :٢ المعروف عند الفقهاء١حكم التورق الفردي: المسألة الأولى
 : التورق على أقوالاختلف العلماء في حكم

، ٤ وروايـة عـن الإمـام أحمـد    ٣تحريم التورق وهو قول عمر بـن عبـد العزيـز      : القول الأول 
 .٧، وقال بها بعض المتأخرين٦، وابن القيم٥اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية

                                     
انظـر التـورق المـصرفي    . املون بـه دون تنظـيم مـن أي جهـة    الفردي نـسبة إلـى الأفـراد؛ لأنهـم هـم الـذين يتع ـ        ١

  ١٧المنظم للباحوث ص
بأن المـشتري الـذي غرضـه التجـارة أو الانتفـاع أو القنيـة        :حرر بعض العلماء محل النزاع في هذه المسألة    ٢

مـوع  انظـر مج . فعله جائز بالاتفاق، وإنما محل الخلاف هو في مشتري السلعة بقصد الدراهم لحاجتـه لهـا   
وهذا التحرير في رأيي لا يصح؛ ذلك أن . ٢٤٥، والتورق المصرفي للمشيقح ص٢٩/٣٠الفتاوى لشيخ الإسلام

موضع الاتفاق ليس من التورق في شيء، فهو خارج عن التورق أصلا ولا يعد فاعله متورقا، ولا طالبا للورق 
ــدراهم–  إذا وقــع مواطــأة بــين البــائع     : وممــا يــذكر أيــضا فــي تحريــر محــل النــزاع فــي هــذه المــسألة           .-ال

...... والمــشتري علــى بيعهــا لثالــث، ترجــع عــن طريقــه لــلأول، فهــي إحــدى صــور العينــة وهــي العينــة الثلاثيــة    
انظــر بيــع . ومـوطن الخــلاف ومحــل النــزاع هــو تــصرف المـشتري الأول إذ إن مقــصوده الحــصول علــى النقــد    

ل خلاف وليست محل اتفاق فـلا يـصح وضـعها    والذي أراه أن العينة هي مح. ٦٩-٦٨التقسيط للتركي ص  
في تحرير  محل النزاع لبيان موضع الاتفاق من موضع النزاع، يضاف إلى ذلـك  أنهـا أي صـورة العينـة هـذه لا        

 .علاقة لها بمسألة التورق فلا يحرر بها محل النزاع في مسألة التورق
 .٥٠٠-٤٣٤-٢٩/٤٣١انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام  ٣
 .٤/٣٣٧، والإنصاف للمرداوي ١٧١/ ٤الفروع لابن مفلحانظر  ٤
 .٥٠٠-٤٣٤-٢٩/٤٣١انظر مجموع الفتاوى  ٥
 .٢٦٠-٣/٢٢٣انظر إعلام الموقعين ٦
انظــر قــضايا فــي الاقتــصاد    . ســامي الــسويلم . ، ود٦٣-٣انظــر العينــة والتــورق   . علــي الــسالوس  .د: مــنهم ٧

 . ٣٤١والتمويل الإسلامي ص



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٤٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 :ومن أدلة القول
 حاضـر   أن التورق حيلة إلى الربا؛ لأن المعنى الـذي مـن أجلـه حـرم الربـا، وهـو شـراء نقـد             

 في الذمة مؤجل، موجـود فـي التـورق مـع زيـادة كلفـة شـراء الـسلعة وبيعهـا           هبنقد أكثر من  
 . ١والخسارة فيها، فالقصد هو النقد ليس إلا، وإدخال السلعة حيلة

، وروايـة عـن   ٣، وقـول عنـد المالكيـة   ٢كراهـة التـورق وهـو مـذهب الحنفيـة     :القـول الثـاني  
 ٤الإمام أحمد

 :ومن أدلة القول
 التورق إعراضا عن مبرة الإقراض، وسدا لبابه، والإقراض مشروع،أن في 

 ٥.وتركه ترك للمشروع
، وقـــول ٧، وقــول عنـــد المالكيــة  ٦جــواز التـــورق وهــو قـــول عنــد الحنفيـــة   : القــول الثالـــث 

، وأيدتـه قـرارات   ١٠، وإليه ذهب أكثر العلماء المعاصرين٩، والمذهب عند الحنابلة   ٨الشافعية
 . ١١ئات الشرعيةالمجامع الفقهية والهي

                                     
، وقـضايا فـي الاقتـصاد    ٣/٢٢٣، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢٩/٤٣٤يخ الإسلام  انظر مجموع الفتاوى لش    ١

 .٣٤٧-٣٤٦والتمويل للسويلم ص
  .٤/١٦٣، تبيين الحقائق للزيلعي١١/٢١١ انظر المبسوط للسرخسي ٢
 .٦/٢٦٤، ومواهب الجليل للحطاب ٢/٦٨٩انظر عقد الجواهر لابن شاس  ٣
  .٤/٣٣٧نصاف للمرداوي ، والإ٤/١٧١ انظر الفروع لابن مفلح ٤
 .٧/٦١٣) رد المحتار(حاشية ابن عابدين  ٥
 .٥/٣٢٦، وحاشية ابن عابدين ٦/٣٩٩انظر فتح القدير لابن الهمام  ٦
 .٣/١١٦انظر الشرح الصغير للدردير ٧
 .٤/٣٢٣، وتحفة المحتاج للهيتمي٥/٢٨٨انظر الحاوي للماوردي ٨
 .٤/٣٣٧لمرداوي ، والإنصاف ل٤/١٧١انظر الفروع لابن مفلح  ٩
 .١٥٦،وأحكام تمويل الأسهم للحمود ص٢٩انظر التورق المصرفي المنظم للباحوث ص ١٠
انظر مثلا قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، قرارات الدورة الخامسة عشرة،  ١١

لتاسـعة عـشرة لمجمـع    ، والقـرارات والتوصـيات للـدورة ا   ٣٢٠القرار الخامس بشأن حكم بيـع التـورق ص     
الفقهـي  (بشأن التـورق حقيقتـه، وأنواعـه    ) ٥/١٩(١٧٩:هـ، القرار رقم٥/٥/١٤٣٠-١الفقه الإسلامي الدولي  

، والهيئة الـشرعية لبيـت   ١٣/٦٧، وفتاوى اللجنة الدائمة في السعودية  ١٢ص) المعروف والمصرفي المنظم  
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 :ومن أدلة القول
هُ عَلَيـْهِ     ما عَنْ أبَِي هرُيَرَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ عن أبي سعيد الخدري و    هِ صـَلَّى اللَّـ أَنَّ رَسُولَ اللَّـ

 عَلَيْــهِ  فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ  ،١ فجََــاءهَُ بتَِمْــرٍ جنَِيــبٍ ،وَسَــلَّمَ اسْــتعَْملََ رَجُلًــا عَلَــى خَيبَْــرَ  
ــلَّمَ  ــذَا    (:وَسَ ــرَ هَكَ ــرِ خَيبَْ ــلُّ تَمْ ــالَ )؟ أكَُ ــا : قَ ــهِ   ، لَ ــولَ اللَّ ــا رَسُ ــهِ يَ ــنْ هـَــذَا     ، وَاللَّـ ــذُ الــصَّاعَ مِ ــا لنَأَخُْ  إنَِّ

 ٢ بـِعْ الجَْمـْعَ  ، لـَا تَفعْـَلْ  (: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ  ،بِالصَّاعَيْنِ
 ٣)بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابتْعَْ بِالدَّرَاهِمِ جنَِيبًا

 :وجه الاستدلال
أن الدراهم التي توسطت في المعاملة ليست مقصودة، وإنما المقصود استبدال التمر      
الرديء بالجيد، فالحديث أصل في المخـارج الـشرعية التـي تبعـد المحتـاج عـن الربـا، وتوسـع          

                                                                                 
، وأحكـام  ٥٣مليـات التـورق للرشـيدي ص   انظـر ع . التمويل الكويتي، والهيئة الـشرعية لمـصرف الراجحـي      

 . ١٥٦تمويل الاستثمار في الأسهم للعريض ص
جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العـالم الإسـلامي فـي الـدورة الخامـسة عـشرة القـرار الخـامس           

ن الأصـل  أن بيع التورق هذا جائز شرعاً، وبه قال جمهور العلماء، لأ: ثانياً(:بشأن حكم بيع التورق ما نصه     
ولم يظهر في هذا البيع رباً لا ].٢٧٥: البقرة)[وَأَحَلَّ اللَّهُ البْيَعَْ وَحَرَّمَ الرِّبا(في البيوع الإباحة، لقول االله تعالى

 .قصدًا ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين، أو زواج أو غيرهما
لـسلعة بـثمن أقـل ممـا اشـتراها بـه علـى بائعهــا الأول، لا        جـواز هـذا البيـع مـشروط بـألاَّ يبيـع المـشتري ا       : ثالثـًا 

مباشرة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة،المحرَّم شرعاً، لاشـتماله علـى حيلـة الربـا فـصار           
 .عقدا محرما

 يوصي المسلمين بالعمل بما شـرعه االله سـبحانه لعبـاده مـن القـرض      - وهو يقرر ذلك  -إن المجلس : رابعاً
ن من طيب أموالهم، طيبة به نفوسهم، ابتغاء مرضاة االله، لا يتبعه منّ ولا أذى، وهو من أجل أنـواع     الحس

الإنفاق في سبيل االله تعالى، لما فيه من التعاون والتعـاطف، والتـراحم بـين المـسلمين،وتفريج كربـاتهم،           
ة، وإن النـصوص الـشرعية   وسد حاجاتهم، وإنقاذهم من الإثقال بالديون، والوقوع في المعاملات المحرم ـ     

فـي ثـواب الإقـراض الحـسن، والحـث عليـه كثيــرة لا تخفى،كمـا يتعـين علـى المـستقرض التحلـي بالوفــاء،            
 .وحسن القضاء والمماطلة

 .١/٣٠٤النهاية لابن الأثير . نوع جيد من التمر: الجنيب ١
 .١/٢٩٦النهاية لابن الأثير . ءتهتمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه، وما يخلط إلا لردا: الجمع ٢
، ٣٥١، صـحيح البخـاري ص  ٢٢٠١:أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خيـر منـه، رقـم       ٣

 .٦٩٥، صحيح مسلم ص١٥٩٣:ومسلم في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٤٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

لأمــوال الربويـة ولا تحــصرها فــي أيـدي محــدودة، ويبــين أن توسـيط ســلعة غيــر     دائـرة مــلاك ا 
 .١مقصودة في التمويل لا يجعل العقد صوريا، ولا حيلة على الربا

جــواز التـورق بــشرط الحاجـة، وعـدم وجــود طـرق أخــرى للحـصول علــى       : القـول الرابـع  
 .٢وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين. المال مثل السلم والقرض

 :لة القولومن أد
، وأمــا جوازهــا  الربــامــنلأنـه إذا لــم يكــن حاجــة فــلا وجــه لجوازهــا، إذ إنهــا حيلــة قريبــة     

للحاجــة؛ فــلأن الإنــسان قــد يــضطر أحيانــا لهــذه المعاملــة لعــدم وجــود المقــرض، والحاجــة      
 .٣تنزل منزلة الضرورة

 :الترجيح
 يحـسم الخـلاف،   بعد النظر في الأقوال والأدلة يظهر أنـه لـيس لقـول نـص فـي المـسألة           

وإنما هي معان ينظر إليها، وأصول يرجع لها، وأشباه ونظائر يقاس عليها، وقـد أجـاب كـل     
، والحظر له وجه من جهة المعنى، والإباحة لها وجه من جهة ٤صاحب قول عن أدلة الآخر  

الأصل، والقياس، فبقيت الإباحة للحاجـة المنزلـة منزلـة الـضرورة مـن نكـاح أو عـلاج مخـرج           
 .واالله أعلم.  مع البعد التام عن كل شبهة ربا، أو حيلة عليهحسن،

 :وجه تأثير المسألة في موضوع التورق المصرفي بالأسهم
 .  أنه لو ترجح التحريم لانقطعت المسألة هنا ولم يعد للإكمال مجال

 :٥حكم التورق المصرفي المنظم: المسألة الثانية
 :اختلف الفقهاء المعاصرون على قولين

                                     
 .١٥٩م للعريض ص، وأحكام تمويل الأسه٥٦انظر عمليات التورق للرشيدي ص ١
 .، وموقع الشيخ على شبكة الإنترنت٨/٢٢٠انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين  ٢
 .٢٢٠-٨/٢١٩انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين  ٣
، وقـــضايا فــي الاقتــصاد والتمويـــل   ١٦٦ انظــر فــي فقـــه المعــاملات الماليــة والمـــصرفية المعاصــرة لحمــاد ص      ٤

  .٣٦٥سلامي للسويلم صالإ
ما تحدث عنه العلماء المعاصرون هو حكـم التـورق المـصرفي المـنظم كليـا، وقـد تحـدثوا عنـه علـى وجـه              ٥

العموم، بل الكلام كان متجها للتورق عن طريق المعادن؛ لأنه كان  المنتشر في ذلـك الوقـت، ولـذا كـان      
 .ت ذلك في المقدمةللحديث عن موضوع التورق المصرفي بالأسهم مجال، وقد بين
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، ١تحريم التورق المصرفي المنظم وهو قول جمهور الفقهاء المعاصـرين   : ول الأول الق
 ، ٢وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي

 .٣وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

                                     
 .٣٢، والتورق المصرفي المنظم للباحوث ص٥٣٢انظر التبادل المالي بين المصارف للحمود ص ١
ــر قـــرارات المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي برابطـــة العـــالم الإســـلامي         ٢ -١٩ الـــدورة الـــسابعة عـــشرة    –انظـ

طة العـالم الإسـلامي   فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي براب (:وهذا نص القرار .٢٧هـ ص ٢٣/١٠/١٤٢٤
-١٣: هـ الذي يوافقه٢٣/١٠/١٤٢٤-١٩في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 

وبعــد ) .التــورق كمــا تجريــه بعــض المــصارف فــي الوقــت الحاضــر    (: م ، قــد نظــر فــي موضــوع   ١٧/١٢/٢٠٠٣
رت حولـه، تبـين للمجلـس أن التـورق     الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حـول الموضـوع ، والمناقـشات التـي دا     

قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيـع سـلعة   : الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو   
 من أسواق الـسلع العالميـة أو غيرهـا ، علـى المـستورق بـثمن آجـل ، علـى أن         )ليست من الذهب أو الفضة     (

 بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر -ف والعادة  إما بشرط في العقد أو بحكم العر-يلتزم المصرف 
 :وبعد النظر والدراسة ، قرر مجلس المجمع ما يلي .بثمن حاضر ، وتسليم ثمنها للمستورق

 :عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية : أولاً
ر آخـر أو ترتيـب مـن يـشتريها يجعلهــا      أن التـزام البـائع فـي عقـد التـورق بالوكالـة فـي بيـع الـسلعة لمـشت          - ١

شــبيهة بالعينــة الممنوعــة شــرعاً ، ســواء أكــان الالتــزام مــشروطاً صــراحة أم بحكــم العــرف والعـــادة            
 .المتبعة

 أن هــذه المعاملــة تــؤدي فــي كثيــر مــن الحــالات إلــى الإخــلال بــشروط القــبض الــشرعي الــلازم لــصحة            - ٢
 .المعاملة

لى منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمـستورق فيهـا مـن المـصرف فـي       أن واقع هذه المعاملة يقوم ع  - ٣
معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها ، هـدف البنـك مـن إجرائهـا أن        

وهـذه المعاملـة غيـر التـورق الحقيقـي المعـروف عنـد الفقهـاء ،         . تعود عليه بزيادة على ما قـدم مـن تمويـل     
ق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها    والذي سب 
فـالتورق الحقيقـي يقـوم    . وذلك لما بينهما من فروق عديـدة فـصلت القـول فيهـا البحـوث المقدمـة         .. قراره

 على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبـضها قبـضاً حقيقيـاً وتقـع فـي ضـمانه،           
ثـم يقــوم ببيعهــا هـو بــثمن حــال لحاجتـه إليــه، قــد يــتمكن مـن الحــصول عليــه وقـد لا يــتمكن، والفــرق بــين         
الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملـك المـصرف الـذي طـرأ علـى المعاملـة لغـرض تـسويغ الحـصول علـى             

فر في المعاملـة  زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها ، وهذا لا يتوا   
 ) .المبينة التي تجريها بعض المصارف

هـ، القـرار  ٥/٥/١٤٣٠-١انظر القرارات والتوصيات للدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي  ٣  
 :، وجاء فيه١٣ص) الفقهي المعروف والمصرفي المنظم(بشأن التورق حقيقته، وأنواعه ) ٥/١٩(١٧٩:رقم
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 :ومن أدلة القول
رية ما بينه قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في الصفحة السابقة من صـو    

المعاملـة فـي التــورق المـصرفي المـنظم خلافــا للتـورق الفـردي المعــروف عنـد الفقهـاء الــذي          
وهـو البنـك أو   -يتم فيه البيع الثاني بعيدا عن البائع الأول تماما، فالبائع فـي التـورق المـنظم         

 لــه دور فــي البيــع الثــاني مــن جهــة وكالتــه فــي البيــع وإدخــال المبلــغ فــي        -مــن البنــك وكيلــه 
العميل، ثم أخذ العمولة على ذلك كله، بعد أخذ الربح، أو العمولة عن البيـع الأول،  حساب  

والمتــورق لــيس لــه مــن الأمــر إلا توقيــع الأوراق، ثــم انتظــار دخــول المــال فــي الحــساب دون        
 . ١قبض ولا تصرف، هذه الأمور تبعده عن التورق الفردي،وتلحقه بالعينة

 ٢ المنظم وقال به بعض الفقهاء المعاصرينجواز التورق المصرفي: القول الثاني
 :ومن أدلة القول

استصحاب الأصل، فهذه المنظومة التعاقدية المستحدثة ليست محـل نهـي فـي نـص       
شرعي، وليست حيلة ربوية، ولا ذريعـة إلـى ربـا أو حـرام، بـل هـي صـورة مطـورة مـن التـورق                

 النقـد، ومـن جهـة وجـود     الفردي الذي أجازه جمهور الفقهاء من جهة غايته، وهـو تحـصيل    
 . ٣عقدين منفصلين

 :الترجيح
الـــذي ظهـــر رجحانـــه لـــي هـــو القـــول بتحـــريم التـــورق المـــصرفي المـــنظم كليـــا لـــصورية     
العقـدين فيــه، وتنظــيم المــصرف للعقــدين واسـتفادته الماليــة منهــا وســيطا وبائعــا، وتوكلــه     

ــازة ال         ــة،  عـــن المتـــورق فـــي البيـــع والـــشراء، وبعـــد المتـــورق عـــن القـــبض، وحيـ عـــين المبيعـ

                                                                                 
ظم؛ لأن فيه تواطؤا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنا أو عرفا، تحايلا لتحصيل لا يجوز التورق المن   (

 )  النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا
، والتورق المصرفي المنظم للباحوث ٥٣٣،والتبادل المالي للحمود ص١٩٧انظر التورق المصرفي للضرير ص ١

 .٣٦ص
،  ونزيـه حمــاد فـي فقــه المعـاملات الماليــة    ٣٧٧ الفقهــي للتـورق ص فــي التأصـيل . عبـد االله بــن منيـع  : مـنهم  ٢

 . ١٨٤والمصرفية المعاصرة ص
، والتبــادل المــالي للحمــود   ١٨٤، والتــورق لحمــاد ص ١٩٠انظــر التــورق كمــا تجريــه المــصارف للــسعيدي ص     ٣

 .٥٣٢ص
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وارتباطـه بالمـصرف دون غيـره مـن الأطـراف، ممـا يبعـده عـن التـورق الفـردي المعـروف عنـد             
الفقهــاء ويلحقــه بالعينــة، بــل بالربــا الــصريح، ولا عبــرة بالتــسمية مادامــت الحقيقــة حقيقــة      

 .واالله أعلم. الربا، ولا تعويل على أصل الإباحة؛ لأن معنى الحرمة واقع لا ادعاء
 :ير المسألة في موضوع التورق المصرفي بالأسهم وجه تأث

إن تــرجيح القـــول بتحـــريم التــورق المـــصرفي المـــنظم كليـــا يــؤدي إلـــى القـــول بتحـــريم      
التـورق المـصرفي المـنظم كليـا بالأسـهم ولا فـرق، ويبقـى التـورق المـصرفي المـنظم جزئيــا           

 . هو محل البحث
 :الأسهمتكييف السهم ومحل العقد عند بيع : المسألة الثالثة

اختلـف البــاحثون المعاصــرون فـي تكييــف الــسهم ومحـل العقــد عنــد بيعـه علــى ثلاثــة       
 :أقوال

فمحـل العقـد   . أن السهم حصة شائعة من أصول الـشركة وممتلكاتهـا   : القول الأول 
عنــد بيــع الــسهم هــو الحــصة الــشائعة التــي يمثلهــا الــسهم مــن موجــودات الــشركة مــن          

، وبـه صـدر   ١قـول جمهـور الفقهـاء والبـاحثين المعاصـرين     أثمان وأعيان ومنافع وديـون وهـذا     
  ٢)١/٧(٦٣:قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم

 :ومن أدلة القول
أن الــسهم يمثــل فــي حقيقتــه مــستندا علــى مــا قدمــه كــل مــساهم فــي الــشركة مــن       
مال، ثم بعد عمل الشركة يمثل ما تملكه الشركة من موجودات نقدية وعينيـة وغيرهـا،      

غير من تلك الحقيقـة انتقـال الـسهم بـين أيـدي النـاس بـالبيع وتفـاوت القيمـة بحـسب           ولا ي 
العـرض والطلـب؛ لأنــه لـولا موجـودات الــشركة التـي يمثلهـا لمــا كـان لـه أي قيمــة فـي نفــسه           

                                     
ــا للخليـــل ص   ١ ــى ص   ١٨٩انظـــر  الأســـهم والـــسندات وأحكامهـ ، ٧ص، والتكييـــف الفقهـــي للـــسهم لليحيـ

، وأحكـــام تمويـــل الاســـتثمار فـــي  ١/١٨٣وأحكـــام التعامـــل فـــي الأســـواق الماليـــة المعاصـــرة لآل ســـليمان 
 ٦،٢/١٢٧٦، والأسواق المالية للفرفور ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ٤٧الأسهم للعريض ص

 فيـه مـا   حيـث جـاء  .٢١٣قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المـؤتمر الإسـلامي ص    ٢
إن المحل المتعاقد عليه في بيـع الـسهم هـو الحـصة الـشائعة مـن        : محل العقد في بيع السهم -٥ (:نصه

 .)أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة
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، ثم إن الحقيقة القانونية للسهم التي عبرت عنها القـوانين فـي تعـريفهم للـسهم          ١ابتداء
     ٢. ص التي يشترك بها في رأس مال الشركة تؤيد ذلكبأنه صك يمثل حصة، أو الحص

 مــستقل بذاتــه، فمحــل العقــد عنــد بيــع الــسهم هــو    ٣أن الــسهم عــرض : القــول الثــاني
ذات الــسهم دون نظــر إلــى موجــودات الــشركة، ونــسب هــذا القــول إلــى بعــض البــاحثين            

 .٤المعاصرين
 :ومن أدلة القول

كـل   حبها يكـسب منهـا كمـا يكـسب     وصـا وتشترى،أصبحت سلعاً تباع   أن الأسهم   
 تختلف فـي البيـع والـشراء عـن     الأسواق، وقيمتها الحقيقية التي تقدر في  سلعته،تاجر من   
 .سميةالا قيمتها

والمساهمون لا ينظرون في حال شراء السهم وبيعه إلـى موجـودات الـشركة، بـل لا          
 .٥يعلمون نشاطها؛ لأن مقصودهم الربح بالمضاربة على فروق الأسعار

أن الــسهم حــصة فــي الــشركة المــساهمة باعتبــار الــشركة شخــصا         : القــول الثالــث 
ــا،          ــائعة فــــي موجوداتهــ ــا، أو حــــصة شــ ــن رأس مالهــ ــه، ولــــيس جــــزءا مــ ــا بذاتــ ــا قائمــ ــ معنوي

                                     
، وأحكام التعامل في ٢/١٥، والخدمات الاستثمارية للشبيلي ص١٨٩انظر  الأسهم والسندات للخليل ص ١

 .٥٠، وأحكام تمويل الاستثمار في الأسهم للعريض ص١/١٨٤ المالية المعاصرة لآل سليمانالأسواق
، وســوق  ٦١،والــشركات العاملــة فــي مجــال الأوراق الماليــة لعمــر ص     ٦٣انظــر شــركات الأمــوال لطــه ص    ٢

فقهـي  ، والتكييـف ال ١/١١٤، وأحكام التعامل في الأسواق المالية لآل سـليمان  ٩٣الأوراق المالية لإقبال ص   
القانون . حصة الشريك في الشركة، ممثلة بصك قابل للتداول: بل عرف أيضا بأنه. ٨للسهم لليحيى ص
 .٢٨٠التجاري للعكيلي ص

انظـر لـسان   . بالتحريك متاع الدنيا وحطامها، وأما العَرضْ بسكون الراء فخلاف النقد من المـال      : العَرضَ ٣
 . ٧/١٧٠العرب لابن منظور 

انظــر حكــم تــداول أســهم الــشركات التــي فــي مرحلــة     . لــشبيلي وتوقــف فــي التــرجيح  قــوى هــذا القــول ا  ٤
-١٨٨انظر الأسهم والـسندات ص . ، ونسبه أحمد الخليل لحسن مأمون وجاد الحق٢٢-١١التأسيس ص  

انظر التكييـف الفقهـي للـسهم ص    . ، وخطأ هذه النسبة وبين أنها مقيدة ببعض الأبواب فهد اليحيى ١٨٩
١١ . 
، والتكييــف الفقهــي   ٨تــداول أســهم الــشركات التــي فــي مرحلــة التأســيس للــشبيلي ص        انظــر حكــم   ٥

 .١٦للسهم لليحيى ص
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ومحـل العقـد عنـد بيـع الـسهم هـو الحـصة        .فالمساهمون شركاء في شركة ملـك لا عقـد   
وهــو قــول بعــض البــاحثين  . ١هــاالــشائعة فــي شخــصية الــشركة الاعتباريــة، لا فــي موجودات  

 .٢المعاصرين
 :ومن أدلة القول

 أن المساهم لا حق له في التصرف فـي موجـودات الـشركة المـساهمة، ممـا يعنـي أنـه           
 ة من موجوداتها، ثم إن بعض القانونيين قرر أن للشركة المـساهم  ةلا يملك حصة شائع   

 . ٣شخصية اعتبارية، بل هو ما رجحته القوانين أخيرا
أن الــسهم حــصة شــائعة فــي موجــودات الــشركة، وفــي كــل مــا يــؤثر         :  الرابــع القــول

حقيقــــة علــــى مركــــز الــــشركة المــــالي مــــن العلامــــات التجاريــــة والتــــراخيص والامتيــــازات    
 .٤ونحوها،وهو قول بعض الباحثين المعاصرين

 :ومن أدلة القول
 بـدليل  أن حقيقة السهم أنه لا يمثل فقط الموجودات، بـل يمثـل شـيئا أكبـر مـن ذلـك        

 .اختلاف قيمة السهم عن قيمة موجودات الشركة
ــا            ــأن موجـــودات الـــشركة هـــي ملـــك للـــشركة ذاتهـ ــول بـ وقواعـــد الـــشريعة تـــأبى القـ
وليــست ملكــا للمــساهمين، إذ مــن المعلــوم أن الموجــودات تكونــت بــأموال المــساهمين       

فعقـد  قبل أن يكتتبوا في أسهم الشركة، فلا يصح إخراجها عن ملكهـم بعـد الاكتتـاب،       

                                     
 .١/١٨٤انظر أحكام التعامل في الأسواق المالية لآل سليمان  ١
،  وقريب منه قـول حـسين حامـد حـسان     ٤٩-٤٨انظر الشخصية الاعتبارية ص  .محمد علي القري  : منهم ٢

ــهم ص   ــات الأسـ ــر مكونـ ــى ص    و . ٨انظـ ــي للـــسهم لليحيـ ــتزادة التكييـــف الفقهـ ــر للاسـ ، والعقـــود  ٢٠انظـ
، ، وأثــر ديــون ونقــود   ١/١٨٦، و أحكــام التعامــل فــي الأســواق الماليــة لآل ســليمان      ١٨الــشرعية لعبــده ص 

 .٣٣الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية للقره داغي ص
، والعقود الشرعية ٢١، والتكييف الفقهي للسهم لليحيى ص٤٩-٤٨للقري صانظر الشخصية الاعتبارية  ٣

، وأثــر ديــون ونقــود الــشركة أو   ١/١٨٦، و أحكــام التعامــل فــي الأســواق الماليــة لآل ســليمان     ١٨لعبــده ص
 .٣٣المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية للقره داغي ص

 وأحمد الخليـل انظـر الأسـهم    ١/١٨٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية مبارك آل سليمان انظر : منهم ٤
، مــع اخـتلاف بيـنهم يـسير فيمــا    ٢٣، وفهـد اليحيـى انظــر التكييـف الفقهـي للـسهم ص     ١٩٠والـسندات ص 

 .يشمله السهم، غير مؤثر في المراد هنا



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٥٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

الــشركة عقــد اشــتراك لا تمليــك، وعــدم تــصرفهم فــي أمــوالهم مــرده للــشرط أو العــرف     
القـائم مقامــه، والمــسلمون علــى شـروطهم، ولــه نظيــر فــي الـشرع، وهــو المــال المــرتهن، لا      

 .  ١يخرج عن ملك الراهن، لكن ليس له حق التصرف فيه بالبيع مدة الرهن
 :الترجيح

وأمــا القــول بأنــه عــرض  . سهم حقيقــة هــو القــول الرابــع أرى أن المتفـق مــع مــا يمثلــه ال ــ 
دون النظــر للموجــودات فهـــو قــول يترتـــب عليهــا لـــوازم لا أرى أن أحــدا مـــن القــائلين بهـــذا        
القــول يقــول بهــا كجــواز شــراء أســهم الــشركات التــي تتعامــل بــالحرام، ثــم إنــه لا عبــرة        

قطـع الـصلة بواقـع الـسهم،     بالأسعار الناتجة عن المضاربات المشابهة للمقـامرات والتـي ت    
ــال الخاطئــــة والمحرمــــة لا تغيــــر مــــن الواقـــع والحقــــائق شــــيئا    والقــــول بالشخــــصية .فالأفعـ

 .واالله أعلم. الاعتبارية لا يفصل السهم عن واقعه وما يمثله حقيقة
 :وجه تأثير المسألة في موضوع التورق المصرفي بالأسهم
الـشركة يـؤدي إلـى النظـر فـي      إن ترجيح القول بأن السهم يمثل حصة مـن موجـودات        

تلك الموجـودات وحكـم بيعهـا، والتـورق المـصرفي بالأسـهم يـتم عـن طريـق بيـع وشـراء              
الأســـهم، والموجـــودات التـــي يمثلهـــا الـــسهم قـــد تكـــون نقـــودا فيـــشترط لبيعهـــا شـــروط    
الــصرف، وقــد تكــون ديونــا فيــشترط لبيعهــا شــروط بيــع الــديون، وقــد تكــون مجتمعــة مــن        

 . فيقع الخلاف في بيعها وضوابطه وهذا ما سأبينه في المسألة التاليةديون ونقود وأعيان
ــة   ــداول : المـــسألة الرابعـ ــة  ٢حكــــم تـ  المكونــــة مـــن نقــــود  ٣أســــهم الـــشركات المباحـ
 .وأعيان، ومنافع، وديون

أن أغلــب الــشركات المــساهمة حينمــا تبــدأ نـــشاطها      : وجــه الإشــكال فــي المــسألة    
، وديون، ومنافع فهل يجوز شـراء أسـهم تلـك    تكون موجوداتها مكونة من نقود، وأعيان 

                                     
و أحكام التعامل فـي  ، ٢٣، والتكييف الفقهي للسهم لليحيى ص١٩٠انظر الأسهم والسندات للخليل ص   ١

 .١/١٨٩الأسواق المالية لآل سليمان 
بيع الأسهم وانتقالها من ذمة إلى أخرى تبعا لعمليات البيع والشراء المتتالية، التي تتم حاليا عـن     : التداول ٢

 .٤٣-٤٢انظر التداول الالكتروني للعملات للطفي ص. ةطريق الوسائل الالكتروني
لنقيــة، وذكــرت هــذا القيــد حتــى لا تــدخل أســهم الــشركات المختلطــة فــي        المعبــر عنهــا فــي الأشــهَر با   ٣

 .نشاطها بين الحلال والحرام فهذه سأتكلم عنها في مسألة تالية
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لعزيز بن سعد اليمنيمحمد بن عبد ا. د

الـــشركات دون مراعـــاة أحكـــام الـــصرف بـــين الـــثمن والـــسهم المـــشتمل علـــى نقـــود، ولا     
أحكام الديون لاشتمال السهم على ديون، أو لا بد من مراعاة ذلـك وبالتـالي يمنـع البيـع إلا       

 .إذا تحققت شروط الصرف، وبيع الدين
 :قوال هياختلف العلماء المعاصرون على أ

 .٢ وهو قول نسب لبعض المعاصرين١المنع مطلقا: القول الأول
 :ومن أدلة القول

هِ   ي أتُ ِـ:قـال  الأنـصاري عبَُيـْدٍ   بـْن  فَضَالَة ما رواه     وَهـُوَ  -صـلى االله عليـه وسـلم   - رَسـُولُ اللَّـ
صــلى االله عليــه -أمَرََ رَسـُـولُ اللَّــهِ  فَــ،بِخَيبْـَـرَ بِقِــلادََةٍ فِيهـَـا خَــرزٌَ وذََهـَـبٌ وَهِــىَ مـِـنَ الْمَغَــانِمِ تبُـَـاعُ   

صــلى االله عليــه - ثـُـمَّ قـَـالَ لهَـُـمْ رَسـُـولُ اللَّــهِ  ، الْقـِـلادََةِ فنَـُـزِعَ وحَـْـدهَُفــي الــذي بِالــذَّهَبِ -وسـلم 
 .٣"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وزَنًْا بِوزَْنٍ " -وسلم

 : وجه الاستدلال
غيــر جنــسه حتــى يميــز الربــوي      دل الحــديث علــى منــع بيــع الربــوي بجنــسه ومعــه مــن        

 ويعرف وزنه، ليباع
، ولمـا كـان الـسهم يـشتمل علـى النقـود ومعهـا غيرهـا ويـراد بيعهـا           ٤مـثلا بمثـل يـدا بيـد    

بالنقود كان مـن الواجـب تمييزهـا، لتبـاع بـشروط الـصرف وهـذا متعـذر بحكـم الواقـع فـدل               
 .٥على عدم جواز بيع السهم المشتمل على النقود وغيرها بالنقود

                                     
 .ولعل المقصود تعذر أو صعوبة تمييز النقود عن غيرها في السهم عند البيع ١
 .٥٣انظر الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم لآل سليمان ص ٢
  .٦٩٤، صحيح مسلم ص١٥٩١:كتاب المساقاة باب بيع القلادة فيها خرز وذهب رقم أخرجه مسلم في ٣
شــرح .  بَــاعَ مـُدّ عجَـْوَة وَدِرْهمَـًا بمِـُدَّيْ عجَـْوَة، أَوْ بـِدِرْهمَيَنِْ      : وصَـُورَتهاَ )مـُدّ عجَـْوَة  ب(المْعَْرُوفـَة  هـي المـسألة    ٤

ب الجمهــور مــن المالكيــة والــشافعية   وقــد اختلــف العلمــاء فيهــا فــذه .١١/١٨النــووي علــى صــحيح مــسلم  
، ومنهـاج  ٦/٢٦٦انظر المنتقى شـرح الموطـأ للبـاجي    . والحنابلة في المشهور إلى عدم جواز هذه المسألة 

وأجازهـا الحنفيـة بـشرط    . ٩٢/ ٦، والمغني لابن قدامـة ٢/٢٨الطالبين للنووي مع مغني المحتاج للشربيني  
 غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسهما، وهـو  القبض، وأن يكون المفرد أكثر من الذي معه  

قــول الحنابلــة فــي روايــة اختارهــا شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وزادوا قيــدا بــأن لا يكــون القــصد مــن المعاملــة      
، ومجمــوع الفتــاوى لــشيخ   ٦/٩٢، والمغنــي لابــن قدامــة   ٤٤٠/ ٨انظــر العنايــة للبــابرتي  . التحايــل علــى الربــا 

 .٢٩/٤٦٦الإسلام 
، وأثر ديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول ٤٢٠انظر أحكام تمويل الاستثمار للعريض ص ٥

، والاكتتـــاب والمتـــاجرة بالأســـهم لآل ٧٠الأســهم والـــصكوك والوحـــدات الاســـتثمارية للقـــره داغـــي ص  
 .٥٣سليمان ص



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٥٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

لمراد عند تعذر التمييز، أما في حالـة التمييـز وتطبيـق شـروط الـصرف، فالحـديث يـدل         وا
 .على الجواز

 .١الجواز مطلقا، وهو قول بعض المعاصرين: القول الثاني
 :ومن أدلة القول

أن الــسهم عــرض بذاتــه، أو جــزء مــن شخــصية الــشركة الاعتباريــة، فــلا يلتفــت إلـــى           
سهم لــيس بيعــا لتلــك الموجــودات، وإنمــا هــو بيــع     موجــودات الــشركة مطلقــا؛ لأن بيــع ال ــ  

 .٢للحق الذي يملكه تجاه الشركة، أو لعرض مستقل تماما
 أكثـــر مــن النقــود التــي مـــع    - القيمــة الــسوقية  –الجــواز إذا كـــان الــثمن   :القــول الثالــث  

 .٣الأعيان
 :ومن أدلة القول

ن العقــد إذا  أدليــل القــائلين بجــواز مــسألة مــد عجــوة المــذكورة قريبــا فــي الهــامش، ب ــ        
، وقد أمكن حمله على الصحة فلا يحمل على الفساد ، لأن الأصل حمل العقود على الصحة

أمكــن التــصحيح ههنــا بجعــل الجــنس فــي مقابلــة غيــر الجــنس، أو جعــل غيــر الجــنس فــي      
   .٤مقابلة الزائد على المثل 

القيـــد الجــواز المقيـــد وهــو قـــول جمهـــور المعاصــرين وقـــد اختلفــوا فـــي      : القــول الرابـــع 
فمـــنهم مـــن قيـــده بغلبـــة الأعيـــان والمنـــافع علـــى موجـــودات الـــشركة، ومـــنهم مـــن قيـــده    
بالكثرة بأن تكون الكثرة للأعيان والمنافع، ومنهم من قيـده بالقـصد بـأن يكـون المقـصود           
بالعقد هـو الأعيـان والمنـافع، أو النـشاط، أو مكونـات الـسهم الحـسية والمعنويـة لا النقـود           

 .  ٥والديون

                                     
الاقتصادية لمجموعة ، والفتاوى ٧١، والشخصية الاعتبارية للقري ص٤٨انظر مكونات الأسهم لحسان ص ١

 . ٥٣، والاكتتاب والمتاجرة بالأسهم لآل سليمان ص١٥ صةالبرك
، والاكتتـاب والمتـاجرة   ٧١، والشخـصية الاعتباريـة للقـري ص   ٤٨انظر انظر مكونات الأسـهم لحـسان ص    ٢

 .٤١٨، و أحكام تمويل الاستثمار للعريض ص٥٤بالأسهم لآل سليمان ص
 .٥٥هم لآل سليمان صالاكتتاب والمتاجرة بالأس  انظر٣
 .٩٤-٦/٩٣انظر المغني لابن قدامة  ٤
، وأثر ٤١٨، وأحكام تمويل الاستثمار للعريض ص٥٦ انظر الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم لآل سليمان ص     ٥

ديون ونقود الشركة أو المحفظـة علـى حكـم تـداول الأسـهم والـصكوك والوحـدات الاسـتثمارية للقـره             
 .٥٣داغي ص



 

 
 التورق المصرفي بالأسهم١٥٨
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 :دلة القولومن أ
ــــب   ــــم للغالـ ــــى أن الحكـ ــــة علـ ــــد الدالـ ــــب(القواعـ ــــرة بالغالـ ــــم  ١)العبـ ــــر حكـ ، أو أن للأكثـ

  . ٢)يقام الأكثر مقام الكل(الكل
ــهُ قـَــالَ     وحــديث ابــن عمــر    ــهُ عنَْ ــيَ اللَّ ــهِ وَسـَــلَّمَ       :رَضِ ــهُ عَلَيْ ــلَّى اللَّ ــهِ صَ ــولَ اللَّ ــمعِتُْ رَسُ  سَ

 ومَـَنْ ابتْـَاعَ عبَـْدًا ولَـَهُ     ،نْ تُؤبََّرَ فثََمرَتَهَُا لِلبَْائعِِ إلَِّا أَنْ يشَتْرَطَِ الْمبُتْـَاعُ مَنْ ابتَْاعَ نَخْلًا بعَْدَ أَ (:يَقُولُ
 ٣)مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلَِّا أَنْ يشَتْرَطَِ الْمبُتَْاعُ

أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم أجـاز بيـع العبـد مـع مالـه عنـد اشـتراط             : وجه الاستدلال 
المشتري بثمن معلوم دون مراعاة أحكـام الـصرف؛ لأن المـال الـذي مـع العبـد غيـر مقـصود            

 وإنما المقصود هو العبد، 
فكذلك السهم يجوز بيعه مع اشتماله على النقود؛ إذا كان المقصود غيـر النقـد الـذي      

 .  ٤في السهم
 :الترجيح

الـذهب غيـر ظـاهر    ، فقـصد  ٥أقرب ما يمكن أن تلحق به المسألة هي مـسألة مـد عجـوة        
فــي حــديث فــضالة بــن عبيــد رضــي االله عنــه، بــل المــشتري قــصد القــلادة بجميــع مكوناتهــا،         
وتخـــصيص الـــذهب بالقـــصد تحكـــم، ومثلهـــا الـــسهم إذا لـــم يظهـــر قـــصد النقـــود التـــي فـــي       
ــوة يجـــري فـــي الـــسهم             ــد عجـ ــأرى أن الخـــلاف الواقـــع فـــي مـــسألة مـ ــديون فـ الـــسهم، أو الـ

نافع، وأما القياس على العبد ذي المـال فـي حـديث ابـن عمـر      المشتمل على نقود وأعيان وم   
رضي االله عنه السابق فهو قياس مع الفـارق؛ لأن قـصد العبـد ظـاهر لا لـبس فيـه  والمـال تبـع              
لــه مــضاف إليــه، بــل هــو مقــرون بمــسألة النخــل المــؤبر، والثمــرة المــؤبرة تابعــة لأصــلها دون          

                                     
 .٨/١٣٦، والتمهيد لابن عبدالبر ١٠/١٩٦سرخسي ص انظر المبسوط لل١
 .٢٥/٢٨انظر المبسوط  ٢
أخرجـــه البخـــاري فـــي كتـــاب المـــساقاة بـــاب الرجـــل يكـــون لـــه ممـــر أو شـــرب فـــي حـــائط أو فـــي نخـــل،         ٣

، ١٥٤٣:، ومسلم في كتاب البيوع باب من باع نخلا عليها تمر، برقم٣٨٢، صحيح البخاري ص ٢٣٧٩:برقم
 . ٦٧٠صحيح مسلم ص

انظر أثر ديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية   ٤
 .٤١٩، وأحكام تمويل الاستثمار للعريض ص٦٨للقره داغي ص

 .١٦ذكرت معناها والخلاف فيها في هامش ص ٥



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٥٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

يه قصد غير النقود، وهو قول احتمالي غيـر  شك ومثلها مال العبد، خلافا للسهم المدعى ف     
 .مؤكد، مبني على توقع ما في نفوس الناس

. وأحتــاج لمزيــد وقــت لتأمــل المــسألة المعــضلة، فــأتوقف عــن التــرجيح حتــى يتبــين لــي        
 .واالله أعلم

 :وجه تأثير المسألة في موضوع التورق المصرفي بالأسهم
 هــذه المــسألة لانتهــت مــسألة    الأثــر كبيــر جــدا، فلــو رجحــت عــدم جــواز التــداول فــي       

التــورق المــصرفي فــي الأســهم هنــا، ذلــك أن التــورق المــصرفي بالأســهم لابــد لتحققــه مــن          
ــــشتمل          ــا تـ ــن كلهــ ــــم تكــ ــداول، وأغلــــب الــــشركات إن لـ ــــق التــ ــن طريـ ــع عــ ــشراء والبيــ الــ

 .موجوداتها على نقود، لذا لما رأيت التوقف كان للاستمرار في المسألة وجه
م شراء أسهم الشركات المختلطة التي أصل نشاطها وغالبه حك: المسألة الخامسة

مباح لكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالاقتراض أو الإقراض بفائدة دون نص 
 . من نظامها على ذلك

 :اختلف العلماء المعاصرون على قولين
تحريم شراء أسهم الشركات المختلطة وهـو قـول جمـع مـن الفقهـاء       : القول الأول 

، وبـــه صـــدر قــرار مجمـــع الفقـــه   ٢، وبعـــض الهيئــات الـــشرعية، واللجـــان العلميــة  ١اصــرين المع
، وقـــرار مجمـــع الفقـــه   ٣)١/٧(٦٣:الإســـلامي المنبثـــق مـــن منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي رقـــم    

 ، ٤)٤/١٤ (٧٨: الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم

                                     
والمتـــاجرة ، والاكتتـــاب ٣٦ المختلطـــة للعمرانـــي صتانظـــر الاســـتثمار والمتـــاجرة فـــي أســـهم الـــشركا   ١

، ١٤٠، والأسهم والسندات وأحكامها للخليـل ص ٢٢، والأسهم للسلطان ص١٤بالأسهم لآل سليمان ص  
، وتوضـيح أوجـه اخـتلاف    ٦٦، وأحكـام تمويـل الاسـتثمار للعـريض ص    ١٨٠وسوق الأوراق المالية لإقبال ص 

 .٥٩الأقوال في مسائل من معاملات الأموال لابن بيه ص
، والهيئة الشرعية ١٤/٣٥٤انظر فتاوى اللجنة الدائمة . لبحوث العلمية في السعوديةاللجنة الدائمة ل: منها ٢

، والهيئة الشرعية لبنك ٥٣٢:انظر الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية رقم  . لبيت التمويل الكويتي  
 .١٦:رقم، وهيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي السوداني بالفتوى ٤٩:دبي الإسلامي، الفتوى رقم

 . ٢١٢انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ص ٣
 بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمـصارف  )٤/١٤ (٧٨:  القرار رقم٢٩٧انظر قرارات المجمع ص   ٤

ا أن الأصـل فـي    بم ـ-١(:إذا كان في بعض معاملاتها ربا وجاء في القـرار بيـان الحكـم ودليلـه وممـا جـاء فيـه        
 .المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعاً



 

 
 التورق المصرفي بالأسهم١٦٠

لعزيز بن سعد اليمنيمحمد بن عبد ا. د

 :ومن أدلة القول
  m   Y  X  W  : ، مثـل قولـه تعـالى    الرباعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم     

[  Z\l ١  
ــالى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ m    ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u  : وقولـ

¢lولأن شــراء أســـهم الـــشركات التـــي تتعامـــل بالربــا مـــع علـــم المـــشتري بـــذلك،     ٢ ،
يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جـزءًا شـائعًا مـن رأس       

والمساهم يملك حـصة شـائعة فـي موجـودات الـشركة، فكـل مـال تقرضـه          الشركة،مال  
الــشركة بفائــدة، أو تقترضــه بفائــدة، فللمــساهم نــصيب منــه، لأن الــذين يباشــرون الإقــراض   

 .٣والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز
ات المختلطــة، مـــع وجــوب الـــتخلص مـــن   جــواز شـــراء أســهم الـــشرك  : القــول الثـــاني 
 . ٦، والهيئات الشرعية٥، وهو قول بعض الفقهاء المعاصرين٤الكسب المحرم

                                                                                 
ــا أو تــصنيع     لا خــلاف فــي حرمــة الإســهام فــي شــركات غرضــها الأساســي محــرم،       -٢ كالتعامــل بالرب

 .المحرمات أو المتاجرة فيها
ان فــي بعـــض معاملاتهــا ربـــا، وكـــان    لا يجــوز لمـــسلم شــراء أســـهم الــشركات والمـــصارف إذا ك ـــ   -٣

 .المشتري عالماً بذلك
.  إذا اشترى شـخص وهـو لا يعلـم أن الـشركة تتعامـل بالربـا، ثـم علـم فالواجـب عليـه الخـروج منهـا               -٤

    .)والتحريم في ذلك واضح
 .٢٧٥:، الآيةالبقرةسورة  ١
 .٢٧٨: الآية البقرةسورة ٢
 .٢٩٧ابطة العالم الإسلامي صقرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لر ٣
، والمعــاملات ٧٠انظــر المعـاملات الحديثـة لعيـسى ص   . هنـاك مـن أجـاز شــراء الأسـهم المختلطـة مطلقـا       ٤

 .١٨٤، وسوق الأوراق المالية لإقبال ص٥٩المالية لقلعه جي ص
، وقابليـة التـداول لأسـهم الـشركات     ٢٢٠انظر حكم تداول أسهم الـشركات المـساهمة لابـن منيـع ص          ٥

وبعض .١٠، وبيع الأسهم للزحيلي ص١٩٩، وأحكام الأسهم للقره داغي ص٤٤والمؤسسات لحسان ص
العلمــاء قيــد الجــواز بــأن تكــون الــشركة المــساهمة مــن الــشركات التــي تــؤدي خدمــة عامــة وضــرورية             

 .٦٩٧، ص١، ج٧:انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد. للمجتمع
، والهيئة ١/٢٤١انظر قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي. ف الراجحي الهيئة الشرعية لمصر  : منها ٦

، وهيئــة المحاسـبة والمراجعــة للمؤسـسات الماليــة   ١: الـشرعية للبنـك الإســلامي الأردنـي فــي الفتـوى رقـم     
 . ٣٨٥انظر المعايير الشرعية ص. الإسلامية
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 :ومن أدلة القول
  m z  المستمدة من قوله تعالى١)الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة  :( قاعدة

¡  �   ~  }   |   {¢l ٢  

هام فـي هـذه الـشركات الاسـتثمارية،     أن حاجة النـاس تقتـضي الإس ـ     : وجه الاستدلال 
ــا لا يـــستطيعون الاســـتقلال بالاســـتثمار فيـــه، ومـــنعهم مـــن ذلـــك        لاســـتثمار أمـــوالهم فيمـ

 .٣يوقعهم في حرج وضيق لعجزهم عن الاستثمار المنفرد
 :الترجيح

رجحـان القـول بتحـريم شــراء الأسـهم المختلطـة ظــاهر؛ لأن قـصد الحـرام محــرم ولا        
 .٤)كثَِيرهُُ فَقَلِيلُهُ حرََامٌ  مَا أَسْكرََ(:صلى االله عليه وسلمتبيحه دعوى القلة، قال 

ولا عبــرة بالحاجــة الموهومــة الناتجــة عــن غلبــة الفكــر الرأســمالي، المنحــرف برغبــات   
 .واالله أعلم. الناس من تقديم الضروريات والحاجيات إلى تقديم الكماليات، بل الفضول

 :مصرفي بالأسهموجه تأثير المسألة في موضوع التورق ال

                                     
، قـال شـيخ الإسـلام ابـن     ٧٨بـن نجـيم ص  ، والأشـباه والنظـائر لا  ٢/٢٤انظر المنثور في القواعـد للزركـشي        ١

ةٌ عَلـَى أنََّ المَْفـْسَدَةَ المُْقتْـَضيِةََ لِلتَّحـْريِمِ إذَا عاَرَضـَتْهاَ حاَجـَةٌ رَاجحِـَةٌ أُبـِيحَ             ( :تيمية وَالشَّريِعةَُ جمَيِعُهاَ مبَنْيَِّـ
 .٤٩/ ٢٩ مجموع الفتاوى ).المْحَُرَّمُ

 .٧٨:، الآية الحجسورة ٢
، وبحوث في الاقتصاد الإسـلامي للقـره   ٢٣٠أسهم الشركات المساهمة لابن منيع صانظر حكم تداول   ٣

، وأحكــام تمويــل ١٦ المختلطــة للعمرانــي صت، الاســتثمار والمتــاجرة فــي أســهم الــشركا ١٩٧داغــي ص
 .٦٨الاستثمار للعريض ص

، والترمذي ٥٢٨، سنن أبي داود ص٣٦٨١:أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة، باب ما جاء في السكر، رقم ٤
، والنسائي فـي  ٤٣٨، جامع الترمذي ص١٨٦٥:في كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، رقم   
، وابـن  ٧٦٠، سنن النـسائي الـصغرى ص  ٥٦١٠:كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره، رقم 

، والـدار  ٤٩٠ ماجـه ص ، سـنن ابـن  ٣٣٩٢:ماجه في كتاب الأشربه، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، رقم 
، والبيهقي في كتـاب الأشـربة، بـاب مـا أسـكر      ٤/٢٥٠قطني في كتاب الأشربة وغيرها، سنن الدار قطني   

حـديث  : ، وأحمـد فـي مـسنده، قـال محققـو المـسند      ٨/٢٩٦كثيرة فقليله حرام، السنن الكبـرى للبيهقـي     
، ٤/٨١التلخـيص الحبيـر   .ه ثقـات  حسنه الترمذي، ورجال ـ:، قال ابن حجر٩/٤٦٥قوي، الموسوعة الحديثية    

 .٥٣، وغاية المرام ص٨/٤٢انظر إرواء الغليل. وصححه الألباني
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ينبنــــي علــــى القــــول بتحــــريم شــــراء أســــهم الــــشركات المختلطــــة، تحــــريم التــــورق      
المصرفي بالأسهم المختلطة، ولو كان التورق المصرفي منظما تنظيما جزئيا؛ لأنـه لا تـورق      

 . بالأسهم دون شراء لها
 .حكم بيع المبيع قبل قبضه: المسألة السادسة

 :لمبيع قبل قبضه على قولين إجمالااختلف العلماء الأوائل في بيع ا
المنع من بيع المبيع قبل قبضه مطلقا، وإليـه ذهـب الـشافعية، وهـو روايـة        : القول الأول 

 .١عن الإمام أحمد، وقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني
 :ومن أدلة القول

إذا اشــتريت بيعــا، فــلا تبعــه حتــى  (: قولــه صــلى االله عليــه وســلم لحكــيم بــن حــزام   
 . ٢)ضهتقب

 :وجه الاستدلال
 .٣أن الحديث عام فيشمل كل مبيع، والنهي يقتضي التحريم

التفريق بين المبيعات فيجوز في نوع ولا يجوز في الآخـر وهـم مختلفـون       : القول الثاني 
 :في ذلك على أقوال يمكن إجمالها في ثلاثة أقوال

                                     
، والهدايــة ٦/١٨٩، والمغنــي لابــن قدامــة ٩/٣١٨ للــشيرازي مــع تكملــة المجمــوع للمطيعــي  بانظــر المهــذ  ١

 .٦/٥١٣للميرغناني مع فتح القدير لابن الهمام
، ٨/٣٩المـــصنف . نهــي عـــن بيـــع الطعـــام حتـــى يـــستوفى   أخرجــه عبـــد الـــرزاق فـــي كتـــاب البيـــوع بـــاب ال  ٣

، والبيهقي في كتاب البيوع باب النهـي عـن بيـع مـا لـم      ٣/٩والدارقطني في كتاب البيوع سنن الدار قطني     
، والطحـاوي فـي   ٥/٣١٣الـسنن الكبـرى  ). هذا إسناد حـسن متـصل  :(يقبض وإن كان غير طعام، وقال عنه     

، وأحمـد فـي المـسند، الموسـوعة     ٤/٤١شرح معـاني الآثـار   . قبضكتاب البيوع باب ما نهي عن بيعه حتى ي 
، ٤٩٨٣:، وابــن حبــان فــي صــحيحه بــرقم      ٦٠٢:رقــم ٢٠٦، وابــن الجــارود فــي المنتقــى ص    ٢٤/٣٢الحديثيــة 

والحـديث مختلــف فـي صــحته انظـر نــصب الرايــة     .١٩/٢٦١، وابــن عبـد البــر فـي الاســتذكار  ١١/٣٥٨الإحـسان 
، والبيهقـي  ١٩/٢٦٤العلماء منهم ابن عبـد البـر فـي الاسـتذكار     ، ورجح صحته جمع من  ٣٣-٤/٣٢للزيلعي

، والكمــال بــن ١١/٣٥٨ وابــن حبــان انظــر الإحــسان  -وتقــدم قريبــا قولــه عنــه -٥/٣١٣فــي الــسنن الكبــرى 
حديث صحيح :(٢٤/٣٢)الموسوعة الحديثية(، قال محقق مسند الإمام أحمد٦/٥١١الهمام في فتح القدير 

 ). لغيره
 .٢٦٧، والتورق المصرفي عن طريق بيع المعادن للمشيقح ص٥/١٨٠نائع للكاساني انظر بدائع الص ٣
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ن فـلا يجـوز بيعـه قبـل      جواز بيع كل مبيع قبل قبضه، إلا الطعام المكيـل أو المـوزو     -١ 
 .١قبضه وإليه ذهب المالكية وهو قول عند الحنابلة

 :ومن أدلة القول
مــن ابتــاع طعامــا فــلا يبعــه حتــى  (:قولـه صــلى االله عليــه وســلم فــي حــديث ابــن عمـر    

 ٢)يقبضه
 :وجه الاستدلال

 .٣أن الحديث خص الطعام بالمنع، فدل على أن ما عداه يجوز بيعه قبل قبضه
 العقـار قبـل قبـضه، أمـا غيـره مـن المنقـولات فـلا يجـوز بيعهـا قبـل قبـضها                جواز بيع  -٢

 . ٤وإليه ذهب الحنفية، والحنابلة في رواية عندهم
 :ومن أدلة القول

أن علــة النهــي عــن البيــع قبــل القــبض هــي خــشية الغــرر الناشــئ مــن احتمــال انفــساخ    
العقد الثاني، وذلك مـورث  العقد بهلاك المعقود عليه قبل قبضه، مما يعود بالانفساخ على    

فالمخـصص عنـدهم    . للغرر، وهذا المعنى غيـر موجـود فـي العقـار، لعـدم تـصور هلاكـه غالبـا             
أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى :  هو حديث أبي هريرة لحديث حكيم بن حزام 

    ٥.٦عن بيع الغرر

                                     
وما ٦/١٨١، والمغني لابن قدامة١٤٤/ ٢، وبداية المجتهد لابن رشد٢/٩٦٩انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب ١

 .   ١٢٨، وبيع التقسيط للتركي ص١١/٤٩٣بعدها، والإنصاف للمرداوي
 صـحيح البخــاري  ٢١٣٣:يــوع بـاب مـا يـذكر فـي بيــع الطعـام والحكـرة، بـرقم       أخرجـه البخـاري فـي كتـاب الب     ٢

 .٦٦٢ صحيح مسلم ص١٥٢٦:، ومسلم في كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم٣٤٢ص
 .٦/١٩٠انظر المغني لابن قدامة ٣
 بعـــدها، والاختيـــار  ومـــا٦/٥١٠انظـــر الهدايـــة للميرغنـــاني مـــع فـــتح القـــدير لابـــن الهمـــام والعنايـــة للبـــابرتي   ٤

 .١١/٥٠٦، والإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة والمقنع لابن قدامة٢/٨للموصلي
 صـحيح مـسلم   ١٥١٣:أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيـع الـذي فيـه غـرر، بـرقم       ٥

، والترمـذي فـي أبـواب البيـوع     ٤٩٠ي داود صسنن أب ـ.  ، وأبوداود في كتاب البيوع باب في بيع الغرر ٦٥٩ص
ــع الغـــرر     ــاء فـــي كراهيـــة بيـ ــا جـ ــذي ص . بـــاب مـ ــع    ٢٩٩جـــامع الترمـ ــاب البيـــوع بـــاب بيـ ، والنـــسائي فـــي كتـ

. ، وابـن ماجـه فـي كتـاب التجـارات بـاب النهـي عـن بيـع الحـصاة وبيـع الغـرر            ٦٢٤سنن النسائي ص  .الحصاة
 والــدار ٢/٣٣٠سـنن الــدارمي  . ب فــي بيـع الحــصاة   ، والــدارمي فـي كتــاب البيــوع بـا  ٣١٤سـنن ابــن ماجـة ص  

. ، والبيهقي في كتـاب البيـوع بـاب  النهـي عـن بيـع الحـصاة       ٣/١٦سنن الدار قطني . قطني في كتاب البيوع  
 .٥/٣٤٢السنن الكبرى 

 ب، والمهـــذ١٥٥-٢٠/١٥٤-١٩/٢٦٢، والاســـتذكار لابــن عبـــد البـــر ٥١٢،/٦انظــر فـــتح القـــدير لابــن الهمـــام    ٦
 .١٩٠-١٨٩-٦/١٨٨، والمغني لابن قدامة ٩/٣١٨لمجموعللشيرازي مع ا
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ذروع، سـواء كـان    جواز بيع المبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون والمعدود والم     -٣
 .١مطعوما أو غير مطعوم وهو المذهب عند الحنابلة، وقال به بعض الحنفية

 :ومن أدلة القول
إنمـا  :  سـالف الـذكر فـي النهـي عـن بيـع الطعـام قبـل قبـضه، وقـالوا           حديث ابن عمـر   

ذكــر الطعــام؛ لأنــه كــان غالــب طعــامهم، وإلا فيــدخل فــي الحــديث كــل مــا يكــال ويــوزن،          
 .٢يل والموزون المعدود والمذروع؛ لاحتياجهما لحق التوفيةويقاس على المك

 : الترجيح
والـراجح هـو القـول الأول بمنـع بيـع المبيـع قبـل قبـضه مطلقـا ومـن ذلـك الأسـهم؛ وقـد              

 بين ابن القيم 
فإن قيـل  :(  سبب الترجيح، مجيبا عن استدلال المقيدين بالطعام بقوله  -رحمه االله -

 وعلــى . فإنهمــا مطلقــان أو عامــان،نالحــديثي ســوى هــذين الأحاديــث كلهــا مقيــدة بالطعــام 
لـزم    وإلا، أو نخـصمها بمفهومهـا جمعـا بـين الأدلـة     ، فنقيـدهما بأحاديـث الطعـام     :التقديرين

 .إلغاء وصف الحكم وقد علق به الحكم
 . قيل عن هذا جوابان

ح  كمـا ص ــ، وفــي غيـره إمـا بقيـاس النظيـر    ، أن ثبـوت المنـع فـي الطعـام بـالنص     : أحـدهما 
 لأنـه  ،أو بقيـاس الأولـى   ٣) ولا أحسب كـل شـيء إلا بمنزلـة الطعـام    :(عن ابن عباس أنه قال   

 إذا نهى عن بيع الطعام قبل 
  ..... فغير الطعام بطريق الأولى، قبضه مع كثرة الحاجة إليه وعمومها

 أن اختصاص الطعام بالمنع إنما هو مستفاد من مفهوم اللقب وهو لو   :الجواب الثاني 
ــا         تجـــرد  ــد عارضـــه عمـــوم الأحاديـــث المـــصرحة بـــالمنع مطلقـ ، لـــم يكـــن حجـــة فكيـــف وقـ

                                     
 .٤/٨١، وتبيين الحقائق للزيلعي ٦/١٨٥انظر المغني لابن قدامة  ١
 .٤٠٣، وأحكام تمويل الاستثمار للعريض ص٤/١٣٤، والفروع لابن مفلح٤/٨١انظر تبيين الحقائق للزيلعي ٢
، ٣٤٢، صـحيح البخـاري ص  ٢١٣٥:يقـبض، بـرقم  أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الطعـام قبـل أن      ٣

 .٦٦٢، صحيح مسلم ص١٥٢٥:ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم
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 لكـان قياسـه علـى الطعـام دلـيلا علــى      ، حتـى لـو لـم تـرد النــصوص العامـة     ،والقيـاس المـذكور  
   ...................................المنع

 لأن ؛الطعــام يــدل علــى أنــه هــو العلــة ب تعليــق النهــي عــن ذلــك  :قــال المخصــصون للمنــع
 فيعلقــه ، فكيــف يكــون المنــع عامــا  ،الحكــم لــو تعلــق بــالأعم لكــان الأخــص عــديم التــأثير    

 ؟الشارع بالخاص
 فـإن تعليـق الحكـم بعمـوم المبيعـات مـستقل       ، لا تنـافي بـين الأمـرين   :قال المعممـون   

 ، فثبـت التعـارض  ،بإفادة التعميم وتعليقه بالخاص يحتمل أن يكـون لاختـصاص الحكـم بـه       
 إمـــا لحاجـــة ،غـــرض دعـــا إلـــى التعيـــين مـــن غيـــر اختـــصاص الحكـــم بـــه  ويحتمـــل أن يكـــون ل

 فخــرج ذكـر الطعــام مخــرج  ، وإمــا لأن غالـب التجــارة حينئـذ كانــت بالمدينــة فيـه    ،المخاطـب 
 وهـذا هــو الأظهــر فـإن غالــب تجـارتهم بالمدينــة كانـت فــي الطعــام      ، فــلا مفهـوم لــه ،الغالـب 

ــيرتهم عـــرف ذلـــك         ــان عليـــه القـــوم مـــن سـ ــا كـ ــام    فلـــ،ومـــن عـــرف مـ م يكـــن ذكـــر الطعـ
لاختصاص الحكم به ولو لم يكن ذلـك هـو الأظهـر لكـان محـتملا فقـد تعـارض الاحتمـالان           

 ١)والأحاديث العامة لا معارض لها فتعين القول بموجبها
ثـم إن العلــة التـي منــع مــن أجلهـا بيــع المبيــع قبـل القــبض وهــي عـدم تمــام الاســتيلاء،        

 . ٢ كل السلعوعدم انقطاع علاقة البائع به متحققة في
 :وجه تأثير المسألة في موضوع التورق المصرفي بالأسهم

بمــا أنــه لا يجــوز بيــع الأســهم قبــل قبــضها، فلــذا لا يجــوز التــورق عنــدما يبيــع المــصرف        
أسهما على العميل قبل قبضها، أو يبيع العميل أسهمه التي اشتراها بالثمن المؤجل قبـل   

 .قبضها
@   @   @ 

 

                                     
 .١٣٤-٥/١٣٣تهذيب السنن لابن القيم مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري  ١
 .٥/١٣٧انظر  تهذيب السنن لابن القيم مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري  ٢
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 أقسام وأنواع وصور التورق المصرفي بالأسهم وحكمها:  المبحث الثاني 
    وهذا المبحث ينبني علـى مـا جـاء فـي المبحـث الأول وسـيظهر هـذا عنـد بيـان حكـم                

 .الأنواع والصور
 . التورق المصرفي بالأسهم المنظم كليا: القسم الأول

وأمـــا حكمـــه فبنـــاء علـــى مـــا تـــرجح مـــن تحـــريم التـــورق     . وســـبق تعريفـــه فـــي التمهيـــد 
لمــصرفي المــنظم كليــا وذلــك فــي المــسألة الثانيــة فــي المبحــث الأول والمعنونــة بحكــم          ا

التــورق المــصرفي المــنظم، فــالراجح هــو تحــريم التــورق المــصرفي بالأســهم المــنظم كليــا      
 . بجميع أنواعه وصوره

 .١التورق المصرفي بالأسهم المنظم جزئيا: القسم الثاني
 :وهذا له أنواع
ن بأســهم شــركات نــشاطها محــرم، فحكــم التــورق المــصرفي    أن يكــو: النــوع الأول

 .بها محرم بجميع صوره، ولا شك
أن يكــون بأســهم شــركات أصــل نــشاطها وغالبــه مبــاح لكنهــا تتعامــل     : النــوع الثــاني

بــبعض المعــاملات المحرمـــة كــالاقتراض أو الإقـــراض بفائــدة دون نــص مـــن نظامهــا علـــى        
ة، فحكـم التـورق بأسـهمها حـرام بجميـع      ذلـك، وهـي المتعـارف علـى تـسميتها بالمختلط ـ     

صـــورها أيـــضا بنـــاء علـــى الـــراجح فـــي حكـــم شـــراء أســـهمها فـــي المـــسألة الخامـــسة مـــن      
 . ٢المبحث الأول

أن يكون بأسهم شركات أصـل نـشاطها مبـاح ولـم تقـع فـي أي معاملـة        : النوع الثالث 
علانـات الكاذبـة،    أما إذا كان تعاملها يشوبه المحرم فلا عبرة بالإ–محرمة حقيقة وواقعا    

  -ويحرم التورق المصرفي بأسهمها مثل النوعين السابقين 
 : والنوع الثالث هذا له صور أذكر منها

                                     
 .لأن المصرف لا بد أن يكون له يد في ترتيب التورق ولو بالوساطة ١
بحكم شراء أسهم الشركات المختلطة التي أصل نشاطها وغالبه مباح لكنهـا تتعامـل     : وهي المعنونة  ٢

 . ببعض المعاملات المحرمة كالاقتراض أو الإقراض بفائدة دون نص من نظامها على ذلك



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٦٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

أن يتم بيع الأسهم على العميل المتورق قبل تملكها من قبـل البنـك،     : الصورة الأولى 
 :  قال ١.فهذه الصورة حرام بإجماع العلماء؛ لأنها بيع ما لا يملك

    ٢) وَلاَ بَيعُْ مَا لَيْسَ عنِْدكََ،ضْمَنْيُ وَلاَ ربِحُْ مَا لَمْ ،لُّ سَلَفٌ وبََيعٌْ وَلاَ شرَطَْانِ فِى بَيعٍْلاَ يحَِ( 
أن يبيــع العميــل المتــورق أســهمه، بعــد شــرائها مــن المــصرف، وقبــل        : الــصورة الثانيــة 

 ٣بضقبــضها، أي قبــل دخولهــا فــي محفظتــه عـــن طريــق مــا يــسمى توكيــل المــصرف بـــالق          
والبيع، فهذه حرام بناء على الراجح في تحريم بيع المبيع قبل قبضه وقد سـبق بيـان ذلـك         

، ولأن الـــراجح فـــي التـــورق الفـــردي هـــو الجـــواز  ٤فـــي المـــسألة الـــسادسة مـــن المبحـــث الأول 
 وانتفاء شبهة التحايل على الربا وهنا شبهة الحرام ظاهرة في صورية العقد؛ لأن   ٥للحاجة

بــائع الأول علــى المتــورق وهــو المــصرف، والمــشتري الثــاني مــن المتــورق لــم         العلاقــة بــين ال 

                                     
 .٨٤انظر مراتب الإجماع لابن حزم ص. اشتراط كون البائع مالكا للسلعةأجمع العلماء على  ١
، سـنن أبـي   ٣٥٠٤:أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات بـاب فـي الرجـل يبيـع مـا لـيس عنـده، بـرقم              ٢

،    وســكت عنــه، والترمــذي فــي أبــواب البيــوع بــاب مــا جــاء فــي كراهيــة بيــع مــاليس عنــده،            ٥٠٥داود ص
حسن صحيح، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند : ، وقال٣٠٠مع الترمذي ص، جا١٢٣٤:برقم

، وابـن ماجـة فـي كتـاب التجـارات، بـاب النهـي عـن بيـع مـا لـيس            ٦٣٤، سنن النسائي ص ٤٦١٥:البائع، برقم 
،     والدار قطني في كتاب البيـوع سـنن   ٣١٣، سنن ابن ماجه ص٢١٨٧:عندك وعن ربح مالم يضمن، برقم   

لا يجـوز بيـع العـين الغائبـة، الـسنن الكبــرى      : ، والبيهقـي فـي كتـاب البيـوع بـاب مــن قـال      ٣/٧٥لـدار قطنـي   ا
، والحاكم في ٣٤٠-٥/٣٣٩ ، وباب النهي عن بيع ما ليس عندك، وبيع ما لا يملك السنن الكبرى ٥/٢٦٧

ووافقـه  ) مينهذا حديث على شرط جملة من أئمة المسل: ( وصححه وقال٢/٢١كتاب البيوع، المستدرك  
، وصـححه شـيخ الإسـلام    ١٧٥-٢/١٧٤الذهبي في التلخيص بذيل المستدرك، وأخرجه أحمد في المسند     

 ،٥/١٤٨، وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٦/١٧٧في الفتاوى الكبرى 
: لا يـصح قياسـها علـى مــسألة توكيـل المـشتري البـائع فــي القـبض التـي اختلـف العلمــاء فيهـا علـى قــولين             ٣

، وفتح ١/٥٥انظر درر الحكام لحيدر .عدم الجواز وهو قول الحنفية والشافعية ووجه عند الحنابلة : الأول
الجـواز وهـو ظـاهر    : والثـاني . ١١/٥١٤، والإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير والمقنع  ٨/٤٥٤العزيز للرافعي 

 والإنصاف للمرداوي مع ،٣/١٥٢انظر حاشية الدسوقي . قول المالكية، والصحيح من المذهب عند الحنابلة
، وذلك ؛ لأن التوكيل في هذه المسألة توكيل مجرد، أما في مـسألة التـورق    ١١/٥١٤الشرح الكبير والمقنع  

فهـو توكيـل فيـه شــبهة الاحتيـال علـى الربــا، لأن التـورق لا بـد فيــه مـن قطـع العلاقــة بـين البـائع الأول علــى             
 . رق وهنا لم تنقطع بالتوكيلالمتورق وهو المصرف، والمشتري الثاني من المتو

 .وهي المعنونة بحكم بيع المبيع قبل قبضه ٤
 .انظر المسألة الأولى في المبحث الأول ٥



 

 
 التورق المصرفي بالأسهم١٦٨

لعزيز بن سعد اليمنيمحمد بن عبد ا. د

تنقطع بتوكيل المتورق المصرف بـالقبض والبيـع فعـاد الأمـر إلـى التـورق المـصرفي المـنظم          
 .١كليا

 مــن ٢أن يــتم بيــع الأســهم علــى العميــل المتــورق بعــد تملكهــا حقيقــة  : الـصورة الثالثــة 
المتـورق ووعـده بــشراء الأسـهم بـثمن متفـق عليــه      قبـل المـصرف بنـاء علـى طلــب العميـل      

بــالتورق ( ويمكــن أن يعبــر عنهــا  -٣ وهــي المعروفــة ببيــع المرابحــة للآمــر بالــشراء   -مؤجــل
 ).المصرفي بالأسهم القائم على المرابحة للآمر بالشراء

 : وفيها فرعان
؛ ٥فهـذه الـصورة محرمـة   . ٤ إذا كانت المواعدة من العميل المتـورق للمـصرف ملزمـة    -أ

لأنهـا فــي الحقيقـة لا تختلــف عـن صــورة البيــع قبـل تملــك الأسـهم وإن ســميت مواعــدة أو       
 مرابحة، فالعبرة في العقود

                                     
 .سيق الحديث عن حكمه في المسألة الثانية من المبحث الأول ١
 أما إن كان التملك صوريا بأن اشترى المصرف الـسلعة للعميـل وسـدد عنـه المبلـغ عـاجلا، وسـدد العميـل              ٢

 .٢٥٥انظر التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن للمشيقح . للمصرف مؤجلا فهذا ربا
طلب شراء للحصول على مبيع موصوف، مقدم من عميل إلى مصرف، يقابله : المرابحة للآمر بالشراء هي  ٣

بيـع  .اقبول من المصرف، ووعـد مـن الطـرفين، الأول بالـشراء، والثـاني بـالبيع بـثمن وربـح يتفـق عليـه مـسبق            
 .٧٥المرابحة لملحم ص

 .الإلزام يتم بصور كثيرة منها أخذ جزء من الثمن باسم العربون، أو المصروفات الإدارية ونحو ذلك ٤
انظر بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية للأشقر ضـمن بحـوث   . هذا الذي عليه جمهور المعاصرين  ٥

، وصـيغ التمويــل  ١٣٨ تمويــل الاسـتثمار للعــريض ص  ، وأحكـام ١/٧٤فقهيـة فـي قــضايا اقتـصادية معاصــرة    
 . ٢٥٦، والتورق المصرفي عن طريق بيع المعادن للمشيقح ص٧٥بالمرابحة للربيعة ص

انظر بيع المرابحة كما . وذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى جواز الوعد الملزم في المرابحة للآمر بالشراء
، وأحكـام تمويـل   ١/٧٤قهية في قضايا اقتصادية معاصرة تجريه البنوك الإسلامية للأشقر ضمن بحوث ف     

، والتـورق المـصرفي عـن طريـق بيــع     ٤٣، وصـيغ التمويـل بالمرابحـة للربيعـة ص    ١٣٨الاسـتثمار للعـريض ص   
 . ٢٥٨المعادن للمشيقح ص

 أخرجه مرسلاً مالك في كتاب الأقضية باب ).لا ضرر ولا ضرار:( مستدلين بحديث النبي صلى االله عليه وسلم
، ومرفوعاً ابن ماجه في كتاب الأحكام باب من بنى في ٤/٤٠القضاء في المرفق، الموطأ بشرح الزرقاني  

، والـدارقطني فـي كتـاب الأقـضية والأحكـام، سـنن الـدار        ٢٣٤٠:حقه ما يضر بجاره، سنن ابـن ماجـه بـرقم        
، ١٠/١٣٣ن الكبـرى  ، والبيهقي في كتاب آداب القاضي باب ما لا يحتمل القسمة، السن٢٢٨-٤/٢٢٧قطني  

حــديث صــحيح الإســناد علــى شــرط مــسلم ولــم    : (، وقــال٢/٦٦والحــاكم فــي كتــاب البيــوع المــستدرك   
، والطبراني فـي  ٥/٣٢٧، ١/٣١٣ووافقه الذهبي في تلخيصه بذيل المستدرك، وأحمد في المسند   ) يخرجاه



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٦٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

جــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي التــابع   . ١بالمقاصــد والمعــاني لا بالألفــاظ والمبــاني 
للآمـر  بـشأن الوفـاء بالوعـد والمرابحـة      ) ٣/٥-٢/٥(٤١-٤٠:لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقـم    

تجــوز فــي بيــع المرابحــة  ) وهــي التــي تــصدر مــن الطــرفين (المواعــدة :  ثالثـًـا:(بالــشراء مــا نــصه
بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هنـاك خيـار فإنهـا لا تجـوز، لأن          
المواعــدة الملزمــة فــي بيــع المرابحــة تــشبه البيــع نفــسه، حيــث يــشترط عندئــذ أن يكــون          

ا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفـة لنهـي النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عـن بيـع            البائع مالكً 
 ٢).الإنسان ما ليس عنده

 فهـذه محـل خـلاف      إذا كانت المواعدة من العميل المتورق للمصرف غيـر ملزمـة    -ب
 :بين العلماء المعاصرين على قولين

مجمـــع الفقـــه   وهـــو قـــرار  ٣أنهـــا جـــائزة، وهـــو قـــول جمهـــور المعاصـــرين   : القـــول الأول
بـشأن الوفـاء بالوعــد   ) ٣/٥و٢/٥(٤١-٤٠:الإسـلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي رقـم      

 :والمرابحة للآمر بالشراء، ونصه
 ١ إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويـت مـن    (

بعـد اطلاعـه علـى     . م١٩٨٨) ديـسمبر ( كـانون الأول  ١٥ إلـى  ١٠/  هـ ١٤٠٩ جمادى الأولى ٦إلى  

                                                                                 
يقـل عـن درجـة الحـسن،     ، والحـديث لا تخلـو طرقـه الكثيـرة مـن مقـال لكنـه بمجموعهـا لا         ١١/٢٢٨الكبيـر  

، و إرواء ٢١١-٢/٢٠٧، و جـامع العلـوم والحكـم    ٦٧الأربعـين النوويـة ص   : انظـر .فطرقه تقوي بعضها بعضاً   
، والتعليـق المغنـي علـى الـدارقطني     ١٤-٨/١٠، والهداية في تخريج أحاديـث البدايـة للغمـاري     ٣/٤١٣الغليل  

 .٢/٢٢١، ومصباح الزجاجة للبوصيري ٢٢٨-٤/٢٢٧للعظيم آبادي 
أن في عدم الإلزام إضرارا بأحد الطرفين وخاصة المصرف، والحديث نهـى عـن الـضرر      :ووجه الاستدلال منه  

 .٢/١١٠٤، ج٥انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد. والضرار
 أن الـضرر يــدفع  -٢.  أنـه اجتهــاد فـي مقابلــة نـص النهــي عـن بيــع الإنـسان مــا لـيس عنــده       -١:وأجيـب عنــه ب 

 انظـر المرابحـة للآمـر    - واالله أعلـم -ورأي الجمهور هو الراجح عنـدي  . الخيار: وعة أخرى مثل بطرق مشر 
 .٢/٩٩٦، ج٥بالشراء للضرير، مجلة المجمع العدد 

انظر بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية للأشقر ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتـصادية معاصـرة         ١
١/٧٤. 
 .١٥٦ الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي صقرارات وتوصيات مجمع الفقه ٢
انظر بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية للأشقر ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة    ٣
، وأحكـام تمويـل الاسـتثمار للعـريض     ٢٦٢، والتورق المصرفي عن طريق بيع المعـادن للمـشيقح ص   ١/١٠٣

 .  ١٤٩ص



 

 
 التورق المصرفي بالأسهم١٧٠

لعزيز بن سعد اليمنيمحمد بن عبد ا. د

الوفـــاء بالوعـــد والمرابحـــة للآمـــر  (البحـــوث المقدمـــة مـــن الأعـــضاء والخبـــراء فـــي موضـــوعي   
 :قرر، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما) بالشراء
أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعـد دخولهـا فـي ملـك المـأمور،        : أولًا

و بيـع جــائز طالمـا كانــت تقـع علــى المـأمور مــسئولية      وحـصول القـبض المطلــوب شـرعًا، ه ــ  
التلــف قبــل التــسليم وتبعــة الــرد بالعيــب الخفــي ونحــوه مــن موجبــات الــرد بعــد التــسليم،             

 .وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه
يكون ملزمًا للواعد ) وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد(الوعد : ثانيًا

وعـود فـي كلفـة نتيجـة     م، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخـل ال   ديانة إلا لعذر  
الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الـضرر الواقـع     

 .فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر
 بـشرط الخيــار  تجـوز فــي بيـع المرابحـة   ) وهـي التـي تــصدر مـن الطـرفين    (المواعـدة  : ثالثـًا 

للمتواعــدين كليهمــا أو أحــدهما، فــإذا لــم يكــن هنــاك خيــار فإنهــا لا تجــوز، لأن المواعــدة           
الملزمـة فـي بيـع المرابحـة تــشبه البيـع نفـسه، حيـث يــشترط عندئـذ أن يكـون البـائع مالكـًـا           

لنهـي النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عـن بيـع الإنـسان مـا           للمبيع حتى لا تكون هنـاك مخالفـة     
 .١)دهليس عن

 :ومن أدلة القول
أن الأصــل فــي المعــاملات الحــل والإباحــة، إلا مــا دل الــدليل علــى تحريمــه، ولا دليــل علــى    

  m   X  W  :، ويـشملها عمـوم قولـه تعـالى    ٢تحريم هذه المعاملة فتبقى على أصل الإباحة  
 Y\l ٣ 

 . ٤أنها غير جائزة، وهو قول بعض المعاصرين:القول الثاني
 :ومن أدلة القول

                                     
 .١٥٦-١٥٥مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات  ١
، وأحكــام تمويــل الاســتثمار للعــريض  ٢٦٢انظــر التــورق المــصرفي عــن طريــق بيــع المعــادن للمــشيقح ص   ٢

 .١٤٩ص
 .٢٧٥:، الآيةالبقرةسورة  ٣
 .٢٦١، والتورق المصرفي عن طريق بيع المعادن للمشيقح ص٨/٢٢٤انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ٤
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أن فيها تحايلا على الربا، فالمصرف يشتري السلعة ليبيعها بـأكثر إلـى العميـل، ولـيس          
 .١له قصد في شرائها ابتداء

 :الترجيح
 لا ٢وأقــصد مــسألة التــورق المــصرفي بالأســهم القــائم علــى المرابحــة للواعــد بالــشراء      

نمـا عرضــت  مـسألة المواعـدة غيــر الملزمـة فـي المرابحــة، فهـذه محلهــا غيـر هـذا البحــث، وإ        
للخلاف لأبين أن المسألة التي يقوم عليها التورق المصرفي بالأسهم ليـست محـل اتفـاق،         
بل الخلاف فيها قوي، فإذا أضفت لهذا أن التورق في أصله خلاف قوي أيضا، ثم إن الأسهم   
محـــل التـــورق مـــشتملة علـــى نقـــود وبيعهـــا بـــالنقود محـــل خـــلاف لـــم يتـــرجح لـــي فيـــه رأي،        

لنقـــود، والأســهم مـــا هـــي إلا معبــر لهـــا، فتـــرجح تطبيــق شـــروط الـــصرف     والمتــورق قـــصده ا 
ظاهر، والمصرف البائع الأول في التورق مستفيد غالبا بالعمولة في عملية التورق المصرفي    
بالأسهم ، مما يجعل له علاقة ولو بعيدة بالمشتري الثاني، هذه الأمور جميعا تـرجح عنـدي      

لمـــصرفي بالأســـهم القـــائم علـــى المرابحـــة للواعـــد     القـــول بحرمـــة التـــورق ا -واالله أعلـــم-
 .بالشراء

أن يبيع المصرف بعض ما يملكه من الأسهم التي في حوزته للعميـل   : الصورة الرابعة 
المتــورق بــثمن مؤجــل أكثــر مــن الــثمن الحــال، فيقبــضها العميــل قــبض مثلهــا، وتنــزل فــي           

 .ن حال أقل غالبامحفظته، ثم يبيعها المتورق لأجنبي لا علاقة له بالمصرف بثم
 :وقبل الحكم على هذه الصورة لا بد من التنبيه على أمور

أن التـورق فــي أصـله محــل خــلاف بينـت شــيئا منـه فــي المــسألة الأولـى فــي المبحــث         -١
 .الأول ورجحت أنه لا يجوز إلا للحاجة التي في منزلة الضرورة

مــن مراعــاة  أن الأســهم تــشتمل غالبــا علــى نقــود وديــون، ولابــد عنــد قــصد النقــود        -٢
شروط الصرف، وهـو صـعب التحقـق فـي تـداول الأسـهم، والمتـورق وإن لـم يقـصد            
النقــود التــي فــي الأســهم، لكنــه ولا شــك يقــصد قيمــة الأســهم مــن النقــود، فهــذا         

                                     
 .٢٦١، والتورق المصرفي عن طريق بيع المعادن للمشيقح ص٨/٢٢٤بن عثيمينانظر الشرح الممتع لا ١
للآمر، والتي الوعد فيها : أطلقت لفظ للواعد بدلا عن الآمر للتفريق بين المرابحة التي الوعد فيه ملزم فيقال ٢

 .٢٦٠انظر العقود المالية المركبة للعمراني ص. للواعد: غير ملزم فيقال
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يقوي قول القـائلين بحرمـة تـداول هـذا النـوع مـن الأسـهم، ولا يمكـن وجـود تـورق              
 .بدون تداول

 تــشتمل غالبــا علــى قيــام المــصرف بترتيــب    أن عمليــة التــورق المــصرفي بالأســهم  -٣
عملية البيع الثاني واستفادته مـن العمـولات وهـذا يثيـر مزيـدا مـن الريبـة فـي القـصد             

 .من هذا التورق، ووجود الحيلة إلى الربا
أن التــورق المــصرفي بالأســهم المــنظم جزئيــا يهــدد ســوق الأســهم بالاضــطراب       -٤

 الـشراء والبيـع مـن أجـل الحـصول      بالارتفاع المفاجئ، والهبـوط المفـاجئ لـسرعة      
على النقد، وهذا فيه ضرر عظيم على المستثمرين في السوق، بـل قـد يقـضي علـى       
كثير من مـدخرات النـاس، فـي حـال اتجهـت الـشركات إلـى هـذا النـوع مـن التـورق             
لتمويـل مـشاريعها ممــا يجعلهـا تــشتري وتبيـع كميــات كبيـرة جــدا مـن الأســهم،        

ومــصلحة المتــورقين ليــست  .١)لا ضـرر ولا ضــرار :( قــالوالنبـي صــلى االله عليــه وســلم 
 . مقدمة على مصلحة المستثمرين

لذلك كله أرجح عـدم جـواز التـورق المـصرفي بالأسـهم فـي هـذه الـصورة إلا فـي حالـة                
ــــاج، ولا وســــيلة غيــــر التــــورق     ــــضرورة كعــــلاج مــــرض عــــضال لا توجــــد قيمتــــه عنــــد المحت ال

 .- أعلمواالله–المصرفي بالأسهم للحصول على المال
 

@   @   @ 
 

                                     
 .امش الصورة الثالثة من القسم الثاني من المبحث الثانيسبق تخريجه في ه ١
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 الخاتمة
 : أهم النتائج-أ
شـراء المتـورق لأسـهم معينـة مـن المـصرف بـثمن        :  التورق المصرفي بالأسـهم هـو       -١

 سواء كانت الأسهم مملوكة للمـصرف ابتـداء، أو أن المـصرف اشـتراها ليبيعهـا       –مؤجل  
 المـشترى منـه    ليبيعها المتورق بـثمن حـال أقـل غالبـا علـى غيـر المـصرف        -للمتورق مرابحة 
 .الأسهم أولا

 : أنواع التورق المصرفي بالأسهم نوعان-٢
ويتــولى فيــه المــصرف عمليــة البيــع بتوكيــل مــن      ) التــورق المــصرفي المــنظم كليــا    (- أ

المتورق، بحيث يتولى البنك عملية التورق كاملة بوكالة من المتورق من الشراء للبيع إلـى   
ويقتـصر فيـه دور   )  ورق المـصرفي المـنظم جزئيـا   الت ـ(-ب.  وضع المبلغ فـي حـساب المتـورق    

البنــك علــى الــشراء للبيــع علــى المتــورق مرابحــة فقــط، وأمــا البيــع فيقــوم بــه المتــورق عــن       
 .طريق محفظته هو، ويكون دور المصرف الوساطة في البيع الالكتروني فقط

ورة مـن   الراجح في مسألة التورق الفردي الإباحـة عنـد الحاجـة المنزلـة منزلـة الـضر         -٣
 .نكاح أو علاج  مع البعد التام عن كل شبهة ربا، أو حيلة عليه

 . الراجح هو تحريم التورق المصرفي المنظم-٤
حصة شائعة في موجودات الشركة وفـي كـل مـا    : الراجح في تكييف السهم أنه   -٥

يــؤثر حقيقــة علــى مركــز الــشركة المــالي مــن العلامــات التجاريــة والتــراخيص والامتيــازات      
 .هاونحو
 الراجح عدم جواز شراء أسهم الشركات المختلطة التـي أصـل نـشاطها وغالبـه      -٦

مباح لكنهـا تتعامـل بـبعض المعـاملات المحرمـة كـالاقتراض أو الإقـراض بفائـدة دون نـص             
 .من نظامها على ذلك، والتي تسمى المختلطة

 . الراجح تحريم بيع الأسهم قبل قبضها-٧
 .نظم كليا محرم بجميع أنواعه وصوره التورق المصرفي بالأسهم الم-٨
 والتورق المصرفي بالأسهم المنظم جزئيا محرم بجميع أنواعه وصوره إلا صـورة     -٧

أن يبيــع المــصرف بعــض مــا يملكــه مــن الأســـهم التــي فــي حوزتــه للعميــل المتــورق بـــثمن            
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مؤجــل أكثــر مــن الــثمن الحــال، فيقبــضها العميــل قــبض مثلهــا، وتنــزل فــي محفظتــه، ثــم              
 .ا المتورق لأجنبي لا علاقة له بالمصرفيبيعه

فـأرجح عــدم جوازهــا إلا فـي حالــة الــضرورة كعـلاج مــرض عــضال لا توجـد قيمتــه عنــد       
 .-واالله أعلم–المحتاج، ولا وسيلة غير التورق المصرفي بالأسهم للحصول على المال

 : التوصيات-ب
لجهـــد فــي بحـــث   أوصــي الأقـــسام، والكليــات الـــشرعية، والمراكــز البحثيـــة ببــذل ا    -١ 

 .النوازل المعضلة
 كذلك أوصي القائمين على المصرفية الإسـلامية بتقـديم الـراجح مـن الأقـوال عنـد          -٢

 .الاختلاف، وأن لا يكون مجرد الخلاف دليلا في أخذ ما يوافق الهوى من المعاملات
 وأوصـــيهم بالبعـــد عـــن الـــصورية، وأن تكـــون حقيقـــة المعاملـــة موافقـــة لاســـمها،     -٣

 .سم لا يحلل حرامافمجرد الا
 كــــذلك أوصــــي القــــائمين علــــى الهيئــــات الــــشرعية فــــي البنــــوك وغيرهــــا بالقيــــام    -٤

بــواجبهم فــي التأكــد مــن ســلامة المنتجــات الاقتــصادية مــن المحرمــات فــي الواقــع ونفــس     
 .الأمر، وأن لا يكتفوا فقط بالتوقيع على عقود ورقية قد يخالف واقعها اسمها

ني مــن طلبـــة العلــم بالحــذر مــن الاغتــرار بالـــدعايات       كــذلك أوصــي نفــسي وأخــوا    -٥ 
وزخــارف القــول عنــد بحــث المــسائل، فالواجــب أخــذ مــا رجحــه الــدليل، حتــى لا نتحــول إلــى     
مجــرد وســائل ترويجيــة ودعائيــة للمنتجــات الرأســمالية المغلفــة بغــلاف واســم إســلامي لا    

 . يسمن ولا يغني من جوع
 الطاغيــة فــي هــذا العــصر، ولا بــضغط الواقــع،      وأوصــي بعــدم التــأثر بــالنظرة الماديــة   -٦

 .فليس فيهما عذر لمعتذر
 وأوصــي بالبعــد عــن كــل معاملــة فيهــا حــرام ولــو قــل؛ لأن قــصد الحــرام محــرم ولا      -٧

 . ١)كثَِيرهُُ فَقَلِيلُهُ حرََامٌ  مَا أَسْكرََ(:تبيحه دعوى القلة، قال صلى االله عليه وسلم
ة عــن غلبــة الفكــر الرأســمالي، المنحــرف برغبــات  ولا عبــرة بالحاجــة الموهومــة الناتج ــ

 . الناس من تقديم الضروريات والحاجيات إلى تقديم الكماليات، بل الفضول

                                     
 .سبق تخريجه في المسألة الخامسة من المبحث الأول ١
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  أســأل االله أن يجعــل هــذا العمــل خالــصاً لوجهــه الكــريم، وأن يجعلنــا مــن عبــاده      
 . الصالحين المصلحين، وأن يمكن للمسلمين في الأرض، إنه سميع مجيب

 لى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدينوصلى االله ع
 .وسلم تسليماً كثيراً

 
 

@   @   @ 
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 فهرس المراجع
أثــــر ديــــون ونقــــود الــــشركة أو المحفظــــة علــــى حكــــم تــــداول الأســــهم والــــصكوك والوحــــدات      -١

، المعهـــد علـــي القـــره داغـــي، البنـــك الإســـلامي للتنميـــة . د.الاســـتثمارية، دراســـة فقهيـــة اقتـــصادية، أ 

 .هـ١٤٢٤الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، السعودية، 

شـعيب  : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للأمير عـلاء الـدين علـي بـن بلبـان الفارسـي، تحقيـق             -٢

 .هـ١٤١٢الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط الأولى، 

يمان، دار كنـوز إشـبيليا، الريـاض،    مبـارك آل سـل  . أحكام التعامـل فـي الأسـواق الماليـة المعاصـرة، د         -٣

 .هـ١٤٢٦السعودية، ط الأولى، 

فهـد العـريض، دار كنـوز إشـبيليا، الريـاض، الـسعودية، ط       .أحكام تمويل الاسـتثمار فـي الأسـهم، د      -٤

 .هـ١٤٣٢الأولى، 

الاختيــار لتعليــل المختــار لعبــد االله بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي، تعليــق محمــود أبــو دقيقــة، دار          -٥

 هـ١٣٩٥، بيروت، لبنان، ط الثالثة، المعرفة

الأربعين النووية وشرحه للإمام النووي، ضمن مجموعة الحديث، مكتبـة الريـاض الحديثـة، الريـاض،           -٦

 . السعودية

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني، طبع بإشراف محمـد زهيـر     -٧

 .هـ١٣٩٩نان، ط الأولى الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، لب

عبـد الــرحيم محمـود، دار المعرفــة، بيــروت،   :أسـاس البلاغــة لجـار االله محمــود الزمخـشري، تحقيــق    -٨

 .هـ١٤٠٢لبنان، 

عبــد االله العمرانــي، دار كنــوز إشــبيليا،    .الاســتثمار والمتــاجرة فــي أســهم الــشركات المختلطــة، د      -٩

 .هـ١٤٢٩الرياض، السعودية، ط الأولى، 

الـة فـي البيـع الآجـل فـي المـصارف الإسـلامية، فـؤاد محمـد عبـده، دار كنـوز إشـيليا،              الاستثمار بالوك  -١٠

 .هـ١٤٣٢الرياض، السعودية، ط الأولى، 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر  -١١

، دمـشق، بيـروت ـ دار الـوغى ـ حلـب،       عبدالمعطي أمين قلعجي، دار قتيبـة .النمري الأندلسي تحقيق د

 .هـ١٤١٤القاهرة ط الأولى 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٧٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

أحمــد الخليــل، دار ابــن الجــوزي، الــدمام،     . الأســهم والــسندات وأحكامهــا فــي الفقــه الإســلامي، د      -١٢

 .هـ١٤٢٦السعودية،  ط الثانية، 

 .هـ١٤٢٧صالح السلطان، دار ابن الجوزي، الدمام، السعودية، ط الأولى، . الأسهم حكمها وآثارها، د -١٣

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لزين الدين بـن إبـراهيم الـشهير بـابن نجـيم، وضـع           -١٤

 .هـ١٤١٩حواشيه وخرج أحاديثه زكريا عميرات، دار الكتب العلمية،بيروت لبنان، ط الأولى،

يـل،  عبـد الـرحمن الوك  : إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين بن قـيم الجوزيـة، تحقيـق      -١٥

 .مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر

مبــارك آل ســليمان، دار كنــوز إشــبيليا، الريــاض، الــسعودية، ط      .الاكتتــاب والمتــاجرة بالأســهم، د   -١٦

 .هـ١٤٢٧الأولى، 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سـليمان المـرداوي مطبـوع       -١٧

عبــد االله التركــي، هجــر للطباعــة    : ة المقدســي، تحقيــق مــع الــشرح الكبيــر لعبــد الــرحمن بــن قدام ــ   

 .هـ١٤١٥والنشر، القاهرة، مصر، ط الأولى، 

بحوث في الاقتصاد الإسلامي للشيخ عبد االله بن منيع، المكتب الإسلامي، بيـروت، لبنـان، ط الأولـى،          -١٨

 .هـ١٤١٦

دار الكتـاب العربـي،   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبـي بكـر بـن مـسعود الكاسـاني،         -١٩

 .هـ١٣٩٤بيروت، لبنان، ط الثانية، 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشـد القرطبـي، دار المعرفـة، بيـروت،           -٢٠

 .هـ١٣٩٨لبنان، ط الرابعة، 

سعودية، عبد االله الطيار، نادي القـصيم الأدبـي، بريـدة، ال ـ   . البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د   -٢١

 .هـ١٤٠٨

 .م١٩٩٦وهبة الزحيلي، الندوة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي، الهند، . بيع الأسهم، د -٢٢

 .هـ١٤٢٤بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي، دار اشبيليا، الرياض، السعودية، ط الأولى  -٢٣

 .ـه١٤١٠بيع المرابحة لأحمد ملحم، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان الأردن، ط الأولى،  -٢٤

محمــد الأشــقر، ضــمن بحــوث فــي قــضايا اقتــصادية   . بيــع المرابحــة كمــا تجريــه البنــوك الإســلامية، د  -٢٥

 .هـ١٤١٨معاصرة، دار النفائس، عمان، الأردن، ط الأولى، 



 

 
 التورق المصرفي بالأسهم١٧٨

لعزيز بن سعد اليمنيمحمد بن عبد ا. د

التأصــيل الفقهــي للتــورق للــشيخ عبــد االله بــن منيــع، مــؤتمر المؤســسات المــصرفية فــي الاســتثمار         -٢٦

 .هـ١٤٢٣والتنمية، 

فهـــد الحمــود، دار كنـــوز إشـــبيليا،  . بــين المـــصارف الإســلامية والمـــصارف الأخــرى، د   التبــادل المـــالي   -٢٧

 .هـ١٤٣٢الرياض، السعودية، ط الأولى، 

 .هـ١٤٢٠تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى،  -٢٨

 .تحفة المحتاج شرح المنهاج لأحمد بن علي بن حجر الهيتمي، دار صادر، بيروت، لبنان -٢٩

 .هـ١٤٢٩التداول الإلكتروني للعملات لبشر محمد لطفي، دار النفائس، عمان، الأردن، ط الأولى،  -٣٠

التعليق المغني على الدار قطني لأبي الطيب محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي مطبـوع مـع سـنن             -٣١

 .ي، مكتبة المتنبي، القاهرة وعالم الكتب، بيروت، لبنانالدار قطن

فهــد اليحيــى، دار كنــوز إشــبيليا،     . التكييــف الفقهــي للــسهم فــي الــشركات المــساهمة وأثــره، د        -٣٢

 .هـ١٤٢٧الرياض، السعودية، ط الأولى، 

شــعبان . د: التلخــيص الحبيــر فــي تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبيــر لابــن حجــر العــسقلاني، تحقيــق     -٣٣

 . إسماعيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، ومكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصرمحمد

تلخيص مستدرك الحاكم للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، مطبوع بـذيل المـستدرك، دار الكتـب      -٣٤

 .هـ١٤١١العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى، 

ن للمنــذري، ومعــالم الــسنن  تهــذيب ســنن أبــي داود لابــن قــيم الجوزيــة، مطبــوع مــع مختــصر الــسن      -٣٥

محمــد حامــد الفقــي، وأحمــد محمــد شــاكر، مكتبــة الــسنة المحمديــة، القــاهرة،    : للخطــابي، تحقيــق

 .ومكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، وط دار المعرفة، بيروت، لبنان

عبــد االله الــسعيدي، مجلــة المجمــع الفقهــي     . التــورق كمــا تجريــه المــصارف فــي الوقــت الحاضــر، د      -٣٦

 .هـ١٤٢٥ي، العدد الثامن عشر، الإسلام

عبـــد االله البـــاحوث، دار كنـــوز إشـــبيليا، الريـــاض،   . التـــورق المـــصرفي المـــنظم وآثـــاره الاقتـــصادية، د   -٣٧

 .هـ١٤٣٢السعودية، ط الأولى، 

خالــد المــشيقح، مجلــة البحــوث الإســلامية، الرئاســة   . التــورق المــصرفي عــن طريــق بيــع المعــادن، د   -٣٨

 .هـ١٤٢٥، ٧٣:تاء، السعودية، العددالعامة للبحوث العلمية والإف

توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل مـن معـاملات الأمـوال، الـشيخ عبـد االله بـن بيـه، دار حـافظ            -٣٩

 .هـ١٤٢٢ والتوزيع، رللنش



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٧٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

جامع العلوم والحكـم فـي شـرح خمـسين حـديثاً مـن جوامـع الكلـم لأبـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن                    -٤٠

شعيب الأرناؤوط، وإبراهيم باجس، مؤسـسة الرسـالة،   : شهاب الدين الشهير بابن رجب، تحقيق 

 .هـ١٤١٢بيروت، لبنان، ط الثانية، 

لمحمد أمين بن عابدين، دار إحياء التراث العربي، ) رد المحتار على الدر المختار(حاشية ابن عابدين  -٤١

 .هـ١٤٠٧بيروت، لبنان، ط الثانية، 

يوســف الــشبيلي، دار ابــن  . الإســلامي، دالخــدمات الاســتثمارية فــي المــصارف وأحكامهــا فــي الفقــه    -٤٢

 .هـ١٤٢٥الجوزي، الدمام، السعودية، ط الأولى، 

 .درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان -٤٣

عبــد االله الــسعيدي، دار طيبــة، الريــاض، الــسعودية، ط   . الربــا فــي المعــاملات المــصرفية المعاصــرة، د   -٤٤

 .هـ١٤٢٠الأولى، 

سـنن أبــي داود للإمـام الحــافظ ســليمان بـن الأشــعث الأزدي السجـستاني، دار الــسلام، الريــاض، ط       -٤٥

 .هـ١٤٢٠الأولى، 

 .هـ ١٤٢٠سنن ابن ماجة للحافظ محمد بن يزيد القزويني، دار السلام، الرياض، ط الأولى،  -٤٦

بــة المتنبــي، ســنن الــدارقطني، للإمــام علــي بــن عمــر الــدار قطنــي، عــالم الكتــب، بيــروت، لبنــان، مكت     -٤٧

 .القاهرة، مصر

فـواز أحمـد زمرلـي وخالـد الـسبع      : سنن الدارمي للحـافظ عبـد االله بـن عبـد الـرحمن الـدارمي، حققـه         -٤٨

 .هـ١٤٠٧العلمي، دار الريان للتراث، القاهرة، مصر، ودار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط الأولى 

 .هـ١٤١٣عرفة، بيروت، لبنان السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الم -٤٩

 .هـ ١٤٢٠سنن النسائي للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي، دار السلام، الرياض، ط الأولى،  -٥٠

خورســيد إقبال،مكتبــة الرشــد،  .ســوق الأوراق الماليــة بــين الــشريعة الإســلامية والــنظم الوضــعية،د   -٥١

 .هـ١٤٢٧الرياض، ط الأولى، 

ي، مجلـة دراسـات اقتـصادية إسـلامية، البنـك الإسـلامي للتنميـة،         محمد القـر  .الشخصية الاعتبارية، د   -٥٢

 .هـ١٤١٩المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، السعودية، المجلد الرابع، العدد الثاني، 

 .هـ ١٤٠٧شرح صحيح مسلم ليحيى بن شرف النووي، دار الريان، القاهرة، مصر، ط الأولى،  -٥٣

 .ردير، مع حاشية الصاوي، دار المعارف، القاهرة، مصرالشرح الصغير لأبي البركات أحمد الد -٥٤



 

 
 التورق المصرفي بالأسهم١٨٠

لعزيز بن سعد اليمنيمحمد بن عبد ا. د

محمـد زهـري النجـار، دار الكتـب     : شرح معاني الآثار للإمام أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي تحقيـق   -٥٥

 .هـ١٤٠٧العلمية، بيروت، لبنان، ط الثانية، 

 .م١٩٨٢شركات الأموال لمصطفى كمال طه، مؤسسة الثقافة الجامعية، مصر،  -٥٦

ــر، سلــــسلة المنتــــدى          الــــشركات الع -٥٧ ــد عبــــد الحلــــيم عمــ ــي مجــــال الأوراق الماليــــة لمحمــ املــــة فــ

 .م١٩٩٧مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر، مصر، ) اللقاء الثاني(الاقتصادي

 للإمــام محمــد بــن إســماعيل البخــاري، مكتبــة دار الــسلام،       - الجــامع الــصحيح   -صــحيح البخــاري   -٥٨

 .  هـ١٤١٩انية،الرياض، السعودية، ط الث

 .    هـ١٤١٩صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، دار السلام، الرياض، ط الأولى،  -٥٩

ســعود الربيعــة،  مركــز المخطوطــات والتــراث والوثــائق، الكويــت، ط       . صــيغ التمويــل بالمرابحــة، د   -٦٠

 .هـ١٤٢١الأولى، 

الفقــه الإســـلامي، جـــدة،  عقــد الجـــواهر الثمينــة فـــي مـــذهب عــالم المدينـــة، لابــن شـــاس، طمجمـــع       -٦١

 .السعودية

عيـسى عبــده، دار الاعتــصام، القــاهرة،  . العقـود الــشرعية الحاكمــة للمعـاملات الماليــة المعاصــرة، د    -٦٢

 .هـ١٣٩٧مصر، ط الأولى، 

عبـد االله العمرانـي، دار كنـوز إشـبيليا،     . العقود الماليـة المركبـة دراسـة فقهيـة تأصـيلية وتطبيقيـة، د         -٦٣

 .هـ١٤٢٧لأولى، الرياض، السعودية، ط ا

عمليــات التــورق وتطبيقاتهــا الاقتــصادية فــي المــصارف الإســلامية لأحمــد الرشــيدي، دار النفــائس،          -٦٤

 .هـ١٤٢٥عمان، الأردن، ط الأولى، 

العناية على الهداية لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام، دار  -٦٥

 .تجارية، مكة المكرمة، السعوديةالفكر، بيروت، لبنان، المكتبة ال

علي السالوس، بحث مقـدم للـدورة الـسابعة عـشرة للمجمـع      . العينة والتورق والتورق المصرفي، د  -٦٦

 .هـ٢٤/١٠/١٤٢٤-١٩الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة، 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للشخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي،  -٦٧

 .هـ١٤٠٥وت، لبنان، ط الثالثة، بير

لأبي القاسـم عبـد الكـريم بـن محمـد الرافعـي، دار الفكـر،        ) الشرح الكبير(فتح العزيز شرح الوجيز   -٦٨

 . بيروت، لبنان



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٨١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

فتح القدير على الهداية لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي، المكتبة    -٦٩

 .ت.لبنان، دالتجارية، مكة، دار الفكر، بيروت، 

 .فتح العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم عبد الكريم محمد الرافعي، دار الفكر -٧٠

 .هـ١٤٠٢الفروع لمحمد بن مفلح، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط الثالثة،  -٧١

ــي فقـــه المعـــاملات الماليـــة والمـــصرفية المعاصـــرة، د      -٧٢ نزيـــه حمـــاد، دار القلـــم، بيـــروت، لبنـــان، ط      . فـ

 .هـ١٤٢٨الأولى،

حسين حامد حـسان، نـدوة الـصناعة    .  التداول لأسهم الشركات والمؤسسات المصرفية، د قابلية -٧٣

المالية الإسلامية، المعهد الإسـلامي للبحـوث والتـدريب، البنـك الإسـلامي للتنميـة، جـدة، الـسعودية،           

 .هـ١٤٢١

 .هـ١٤١٣القاموس المحيط للفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط الثانية،  -٧٤

 .م١٩٩٧عزيز العكيلي، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، .نون التجاري، دالقا -٧٥

 .قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة -٧٦

، ١٤-١قــرارات وتوصــيات مجمــع الفقــه الإســلامي المنبثــق مــن منظمــة المــؤتمر الإســلامي، للــدورات       -٧٧

 .هـ١٤٢٣، ط الرابعة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر

سامي السويلم، دار كنوز إشبيليا، الرياض، السعودية، ط . قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، د -٧٨

 .هـ١٤٣٠الأولى، 

لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، لبنان، ط الأولى،  -٧٩

 .هـ١٤١٠

 .هـ١٤١٤ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى، المبسوط لشمس الدين السرخسي، د -٨٠

مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام أحمــد بــن تيميــة، جمــع وترتيــب عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم      -٨١

وســاعده ابنـــه محمـــد، وزارة الــشؤون الإســـلامية والأوقـــاف والــدعوة والإرشـــاد، المملكـــة العربيـــة     

 .هـ١٤١٦السعودية، 

عبد الفتاح البركاوي، المكتبـة التجاريـة، مكـة    . د: كر الرازي، دراسةمختار الصحاح لمحمد بن أبي ب      -٨٢

 .المكرمة

مراتــب الإجمــاع فــي العبــادت والمعــاملات والاعتقــادات لأبــي محمــد بــن حــزم، دار الكتــاب العربــي،      -٨٣

 .هـ١٤٠٦بيروت، لبنان، ط الثالثة، 



 

 
 التورق المصرفي بالأسهم١٨٢

لعزيز بن سعد اليمنيمحمد بن عبد ا. د

مصطفى : ابوري، تحقيقالمستدرك على الصحيحين لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيس -٨٤

 .هـ١٤١١عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى، 

 .م٢٠٠٤المصارف الإسلامية لفادي الرفاعي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط الأولى،  -٨٥

 .المصارف وبيوت التمويل، غريب الجمال، دار الشروق، جدة، السعودية،  ط الأولى -٨٦

موسـى محمـد   : الزجاجة في زوائد ابن ماجة للشهاب أحمد بن أبي بكـر البوصـيري، تحقيـق     مصباح   -٨٧

 .عزت علي عطية، دار الكتب الحديثة، القاهرة، مصر. علي ود

المـصباح المنيـر فـي غريـب الــشرح الكبيـر لأحمـد بـن محمـد الفيــومي المقـري، مكتبـة لبنـان، بيــروت             -٨٨

 .م١٩٨٧

حبيـب الـرحمن الأعظمـي، منــشورات    : الـصنعاني،  تحقيــق المـصنف للحـافظ عبـد الــرزاق بـن همـام       -٨٩

 .المجلس العلمي، الهند

 .هـ١٤١٠محمد رواس قلعه جي، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط الأولى، . المعاملات المالية المعاصرة، د -٩٠

: المعونـة علـى مـذهب عــالم المدينـة الإمـام مالــك بـن أنـس للقاضـي عبــد الوهـاب البغـدادي، تحقيــق            -٩١

 .هـ١٤١٥ الحق، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض السعودية، ط الأولى، حميش عبد

 .م١٩٨٢المنثور في القواعد للزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت، -٩٢

عبـد الفتـاح الحلـو،    . عبد االله التركي ود. د: المغني لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة، تحقيق    -٩٣

 .هـ١٤١٢ر، القاهرة، مصر، ط الثانية، هجر للطباعة والنش

 مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج لمحمــد الخطيــب الــشربيني، دار الفكــر، بيــروت،     -٩٤

 .لبنان

عبد :  للحافظ عبد االله بن علي بن الجارود، تحقيقالمنتقى من السنن المسندة عن رسول االله  -٩٥

دمي، باكستان، مطابع الأشرف، لاهور، باكستان، ط حديث آكا: االله هاشم اليماني المدني، الناشر

 .هـ١٤٠٣الأولى، 

 .المنجد في اللغة والآداب والعلوم، لويس معلوف، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان -٩٦

ــا يحيــى بــن شــرف النــووي مطبــوع مــع شــرحه مغنــي المحتــاج               -٩٧ منهــاج الطــالبين للإمــام أبــي زكري

 . للشربيني، دار الفكر، بيروت، لبنان

 .هـ١٣٣٩مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب، مطبعة السعادة، مصر، ط  -٩٨
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عبد االله . جمع من الباحثين، بإشراف د: تحقيق) مسند الإمام أحمد بن حنبل(الموسوعة الحديثية  -٩٩

بــن عبــد المحــسن التركــي، وزارة الــشؤون الإســلامية، والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد، الـــسعودية،          

 .هـ١٤٢٠وت، لبنان، ط الثانية، مؤسسة الرسالة، بير

 .نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين أبي محمد عبد االله الزيلعي، دار الحديث، القاهرة، مصر -١٠٠

طاهر : النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير، تحقيق  -١٠١

 .، لبنانأحمد الزاوي ومحمود الصناجي، دار الفكر، بيروت

الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدئ لبرهــان الــدين علــي بــن أبــي بكــر المرغينــاني مطبــوع مــع فــتح القــدير،       -١٠٢

 . المكتبة التجارية، مكة المكرمة، دار الفكر، بيروت، لبنان

لأبي الفـيض محمـد الـصديق الغمـاري الحـسيني،      ) بداية المجتهد(الهداية في تخريج أحاديث البداية    -١٠٣

 .هـ١٤٠٧ إبراهيم سمارة، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط الأولى، محمد سليم: تحقيق
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